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ملخص البحث:

يهــدف هــذا البحــث إلــى التعــرف إلــى مــدى اعتــراف محكمــة العــدل الدوليــة بســمو قواعــد 
القانــون الدولــي فــي مجــال حــل ال�نِِّزاعــات الدُّوُليــة؛ إذ تُع�دَّّ محكمــة العــدل الدوليــة إحــدى الهيئــات 
ــون  ــا لقان ــة فيين ــي اتفاقي ــى الرغــم مــن إدراج هــذه القواعــد ف ــي الأمــم المُُتحــدة، وعل الرئيســية ف
المعاهــدات لعــام 1969، إلا أن أبعادهــا وآثارهــا القانونيــة لا تــزال موضــع خلاف، وَتَفتقــر إلــى 
َتَحديــدٍٍ دقيــقٍٍ رغــم كثــرة القضايــا التــي يُحُتــج فيهــا بالقواعــد الآمــرة، ولا يوجــد حتــى الآن ســوى 
ــمو  ــة بِسِ َـدل الدُّوُلي حكمــة الع� ــراف َمَ ــي تظهــر مــدى اعت ــة الت ــل مــن الســوابق القضائي ــدرٍٍ ضئي ق
َقَواعــد القانــون الدُّوُلــي فــي مجــال حــل ال�نِّزِاعــات الدُّوُليــة، وهــذا راجــع إلــى ظهــور القواعــد التــي 

ًاً لـهـا طاـبـع القواـعـد الآـمـرة حدـيـث الـَعَهـد نـسـبي

الكلمات الدالة: سمو القانون الدولي، محكمة العدل الدولية، اعتراف محكمة العدل.
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المقدمة

ظلــت النزاعــات المســلحة –حتــى نشــأة عصبــة الأمــم– هــي الأســاس بيــن الشــعوب، يُنُظــر 
ًاً، ولا ضابــط لهــا مــن حيــث وســائلها والأســاليب العســكرية التــي  إليهــا بوصفهــا عــمًلاً مشــروع
تتجــرد مــن النَّزَعــة الِإِنســانية، وَتَفتقــد المعاييــر الدُّنُيــا لِِحقــوق الإنســان، ولا َتَخضــع لقواعــد ولا 
ــرة  ــا المُُدم ــن ويلات الحــروبِِ وآثاره ــ�دِِّ م ــدة للح ــد جــرت محــاولات عدي ــون))). وق ــا قان يحكمه
بيــن  رائــم حــربٍٍ، وجرائــَمَ ضــد الإنســانية، وكــوارث ينــدى لهــا َجَ علــى الِإِنســانية بمــا تُخُلفــه مــن َجَ
ــات  ــي العلاق ــوة ف ــي اســتخدام الق ــدول ف ــة ال ــى حري ــود عل الإنســانِِية، تهــدف لوضــعِِ َبَعــض القِِي
الدوليــة مــن دون النظــر إلــى مــدى مشــروعية الحــرب ذاتهــا، أو التطــرق لأيــة نــوعٍٍ مــن الجزاءات 

بـحـق اـلـدول الـتـي تنتـهـك قواـعـد الـحـرب وأعرافـهـا بحـيـث لا ـَتَسـودها الفظاـئـع والوحـشـية

َـفك الدمــاء، أدت لظهــور الحاجــة إلــى ضــرورة إيجــاد  ِـية الحــرب والمغــالاة فــي س� إن وحش�
ــى مــ�رِِّ  ــك الصراعــات، وعل ــاء تل ــازات الإنســانية أثن ــى مراعــاة الامتي قواعــَدَ مُُلزمــة، تعمــل عل
ًـا مــن  ًاً مهم� ــ ًاً قانوني ــا الراهــن فرعــ ــي عصرن ــى أصبحــت ف العصــور تشــكلت هــذه القواعــد حت

ــي الإنســاني"))). ــون الدول ــي العــام هــو "القان ــون الدول ــروع القان ف

والقانــون الدولــي الإنســاني: "هــو مجموعــة القواعــد الدوليــة الاتفاقيــة أو العرفيــة التــي يُقُصــد 
ــة  ــلحة، دولي ــات المس ــن النزاع ــرًةً ع ــة مباش ــانية الناجم ــوية المشــكلات الإنس ًاً تس ــا خصيصــ به
دُّّ لأســباب إنســانية مــن حــق أطــراف النــزاع فــي اســتخدام مــا  كانــت أو غيــر دوليــة، والتــي ح�َتَ
يحلــو لهــم مــن وســائل القتــال وطرقــه، وتحمــي الأشــخاص والأعيــان التــي يلحــق بهــا الضــرر، أو 

تتعــرض لــه مــن جــرََّاء هــذا النــزاع"))).

ــام  ــي الع ــونِِ الدُّوُل ــدور القان ــزًاً ل ًاً متمي ــ ــاني ليجســد نموذج ــي الإنس ــون الدول ــاء القان ــد ج وق
ــف  ــي تق ــات الت ــزال التحدي ــه، ولا ت ــمولة بِِحمايت ــة مش ــات مختلف ــات فئ ــة مُُتطلب ــال َتَلبي ج ــي َمَ ف
ــة  ــة الناجم ــد المشــكلات الدُّوُلي ــرّّاء تزاي ــرٍٍ ج ــزداد بشــكلٍٍ كبي ــاني، ت ــي الإنس ــون الدُّوُل ــام القان أم
ــات  ــه، وبالرغــم مــن كل التحدي ــي ومُُكونات ــاكل المُُجتمــع الدُّوُل ــي َهَي ــة ف وهري ــرات الَجَ عــن التَّغَي
ًاً لقانــون َيَفــرض علــى الــدول قواعــد شــديدة الصرامــة وواجبــة الطاعــة  ًاً حقيقيــ فهــو يُمُثــل نموذجــ

ــرام))). والاحت

علي صادق أبو هيف: القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1996م، ص765. 	(((

علي صادق أبو هيف: القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص548. 	(((

شــريف عتلــم: مدلــول القانــون الدولــي الإنســاني وتطــوره التاريخــي ونطــاق تطبيقــه، اللجنــة الدوليــة للصليــب  	(((
ــر، 2008م،  ــم والطباعــة، الجزائ ــي الإنســاني، دار التصمي ــون الدول ــة حــول القان ــر، إســهامات جزائري الأحم

ص13.

زهيــر الحســني: تطبيــق القانــون الدولــي الإنســاني فــي العــراق، المجلــة المصريــة للقانــون الدولــي، القاهــرة،  	(((
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وعلــى الرغــم مــن امتنــاع لجنــة القانــون الدولــي عــن إعطــاء قائمــة محــددة للقواعــد الدوليــة 
ًاً لحصرهــا فــي قالــبٍٍ جامــدٍٍ، قــررت تــرك هــذه العمليــة للممارســة الدوليــة وللقضــاء  الآمــرة تفاديــ
فــة الآمــرة لَقَواعد القانــونِِ الدُّوُلي الإنســاني  حكمــة الع�َـدل الدُّوُليــة إلــى ال�صِِّ الدولــي، ولقــد أشــارت َمَ
 ،"Varcelona Traction" "ًاً مــن قضيــة "برشــلونة تراكشــن فــي العديــد مــن أحكامهــا، انطلاقــ

حيــث يُعُــدُُّ هــذا الحكــم فيهــا بِِمثابــة الســند القضائــي الدولــي علــى تطــور قواعــد هــذا القانــون))).

ــي  ــي ف ل ــونِِ الدَوَ ــمو قواعــد القان ــة بسُُ لي ــدلِِ الدَوَ ــة الع ــراف محَكَم ــى مــدى اعت وللتعــرف عل
ثيــن، وذلــك علــى النحــو التالــي: بَحَ َـل ال�نِّزِاعــات الدُّوُليــة، ســيتم تقســيم هــذا الَبَحــث إلــى َمَ مجــال ح�

المَبحثُ الأوَل: ماهية قواعدِ القانونِ الدوليِّ في مجال حلِّ النِّزاعاتِ الدُّولية.-	

ــدل الدُّوليــة بســمو -	 المبحَــث الثَّانــي: تطبيقــات قضائيــة عــن مــدى اعتــراف مَحكمــة العَ
قواعِــد القانــون الدوَلــي.

َـل النزاعــات  المبحــث الأول: ماهيــة قَوَاعــد القانــون الدُُّولــي فــي مََجــال ح�
الدولية

َـل ال�نِِّزاعــات الدُّوُليــة َنَشــأ كنقيــضٍٍ لحــل الخلافــات التــي تُسُــتخدم فيهــا  إن المفهــوم السياســي لح�
القــوة والوســائل العســكرية الأخــرى، حيــث كان العنــفُُ هــو الوســيلةُُ المُُعتمــدة فــي حــل ال�نِِّزاعــات 
ــرى  ــائل أُخُ س ــول وَوَ ــر بِحِل َـدأ التَّفَكي ــي البشــرية، ب� ــع التطــور الحاصــل ف ــن م ــدُّوُل، ولك ــن ال بي
ــلمية  ــائِِل ال�سِِّ ــن الوس ــد م ــرت العدي ــث ظه ــدول، حي ــن ال ــات بي ــض المنازع ــف لف ــة للعُنُ مُُناقض

لتســوية وحــ�لِِّ المنازعــات بيــن الــدُّوُل))).

وقــد عرََّفــت محكمــة العــدل الدوليــة النــزاع الدولــي فــي َقَرارهــا الصــادر بشــأن قضيــة حــق 
ســألة مــن الواقــع أو القانــون،  َـول َمَ المــرور فــي الأراضــي الهنديــة علــى أنــه: "عــدم الاتفــاق ح�

َـخصين"))).  ــة أو المصالــح بيــن ش� وبمعنــى آخــر هــو التعــارض فــي الدعــاوى القانونِيِ

َـل ال�نِّزِاعــات الدُّوُليــة قديمــة، وهــذا لكــون هــذه  جــال ح� إن فِكِــرة َقَواعــد القانــونِِ الدُّوُلــي فــي َمَ
القواعــد صعبــة التحديــد فــي ظــل مجتمــع دولــي عميــق الانقســامات، ومتشــبث بالســيادة والحريــة. 

العدد 64، 2008م، ص83. 

(1)	 T. Meron, OnaHierarchyofInternationalHumanRights, 80 American Journal of 
International Law, AJIL,1986, p.14.

شارل روسو: القانون الدولي العام، ترجمة: شكر الله خليفة، الأهلية للنشر، بيروت، 1982م، ص283. 	(((

)))	 زهير الحسني، مرجع سابق، ص111.
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هــذه الســيادة ذهــب الفقهــاء إلــى حــ�دِِّ التعبيــر عنهــا بمفهــوم الدولــة فــي القانــون الدســتوري والنُظُــم 
ــت لفــرض  ــولا أنهــا حُُتَّمَ ــي ل ــون الدول السياســية، تذهــب لتعظيمهــا، وهــذا لعــدم خضوعهــا للقان

ـنـوع ـمـن التـقـدم والمدنـيـة

جــال  لذلــك انقســم الفقــه الدولــي إلــى مؤيديــن ومعارضيــن لفكــرة َقَواعــدِِ القانــونِِ الدُّوُلــي فــي َمَ
ِـة، كمــا أن التغييــر التدريجــي للصفــة التعاقديــة للمعاهــدات الدوليــة أعطــى  لي�� َـل ال�نِِّزاعــات الدَوَ ح�
دِِِ القانــونِِ الدُّوُلــي، وهــذا مــا ك�َأََـدت عليــه )اتفاقيــة فيينــا  هــذه الأخيــرة بُعُــدًاً آخــر فــي تكويــن قواع�
ــل  ــمية)))، ويمث ــة الرس ــد صف ــذه القواع ــا ه ــبغت عليه ــام 1969م(؛ إذ أس ــدات لع ــون المعاه لقان
ًـا فــي مجــال الأخــذ بنظريــة القواعــد الآمــرة فــي القانــونِِ الدُّوُلــي العــام،  ًاً مهم� عــام 1969م منعطفــ
ًاً مــن التفرقــة  ًاً مــن التــدرج وتقيــم نوعــ حيــث جــاءت اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات، لتضــع نوعــ
ِـرة وبيــن غيرهــا مــن الَقَواعــد القانونِِيــة الدُّوُليــة، ويــكاد يوجــد إجمــاع  بيــن الَقَواعــد الدُّوُليــة الآم�
ميــر  مــن قِِبــل فقهــاء القانــون الدولــي علــى أن المبــادئ ذات الطابــع الإنســاني التــي َتَنَبَثــق مــن َضَ
ِـرة التــي لا يجــوز مُُخالفتهــا،  ِـد الآم� المُُجتمــع الدولــي، والتــي تمثــل القيــم العُلُيــا فيــه مــن قبيــل الَقَواع�
ِـي لحقــوق الإنســان ســنة 1948 واتفاقــات جنيــف  بــادئ التــي جــاء بهــا الإعلانُُ العالم� ومِِثالهــا: "الَمَ
نــع إِبِــادة الجِِنــسِِ الَبَشــري لعــام 1948 وغيــر ذلــك مــن الاتفاقيــات الدوليــة  لعــام 1949، واتفاقيــة َمَ

ذاتِِ اَلأَبـعـاد الإنـسـانية"

ـِرة، حيــث يــرى "فاتيــل"  فهــوم الَقَواعــد الآم� ولقــد اختلفــت آراء الفقهــاء حــول َتَحديــد َمَ
ــا  ــروج عليه ــن الخ ــم، ولا يمك ــعوب والأم ــع الش ــة لِِجمي ــي ملزم ــون الطبيع ــن القان ــأن: "قواني ب
ــارض الَقَواعــد  ــن أن تُعُ ــة لا يمك لي ــس" أن: "المُُعاهــدات الدَوَ ــرى "مارتيني ــا ي ــا"، كم أو مُُخالفته
ِـرة فــي القانــون الدولــي العــام"، فــي حيــن أكــد أنصــار المدرســة الوضعيــة التاريخيــة "فيــوري  الآم�
ــى  ــة والأخلاق عل ــد العدال ــب قواع ــى تغلي ــي عل ــون الطبيع ــة القان ــران بمدرس ــم" المتأث وأوبنهاي
ميــع المُُعاهــدات التــي تضــم فــي َطَياتهــا  قواعــد القانــون الدولــي الوضعيــة، فيــرى "كلفنــار" أن: "َجَ
ًاً لا يمكــن تحقيقــه مــن الناحيــة الأخلاقيــة تُعُتبــر باطلــة، ويُقُصــد بذلــك المعاهــدات التــي تجيــز  هدفــ
العُبُوديــة والــرق، والمعاهــدات التــي تعيــق الحريــات الشــخصية وتلــك التــي تؤثــر علــى حقــوق 
ًاً فــي معالجتهــم لموضــوع  ًاً متناقضــ الطــرف الآخــر"، فــي حيــن يقــف فقهــاء العالــم الثالــث موقفــ
القواعــد الآمــرة مــع الفقــه الَغَربــي، حيــث يــرون أهميــة ومحتــوى هــذه القواعــد، والتــي تعــد بمثابــة 

الأركان التــي يقــوم عليهــا النظــام القانونــي الدُّوُلــي))).

(1)	 Ole. Spiermann, Humanitarian Intervention as a Necessity and the Threat or Use of 
Jus Cogens, (Nordic Journal of International Law, Volume 71, 2002), Issue 4), p. 71.

(2)	 Erika de Wet, The Prohibition of Torture as an International Norm of Jus Cogens and 
Its Implications for National and Customary Law, (European Journal of International 
Law, 15 EJIL 2004). P. 97.
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ــيتم  ــة، س ــات الدُّوُلي ــل ال�نِّزِاع ــال َحَ ج ــي َمَ ِ ف ــ�يِّ ــونِِ الدول ــدِِ القان ــة قواع ــى ماهي ــرف عل وللتع
ــي: ــى النحــو التال ــك عل ــب، وذل طال ــةِِ َمَ ــى ثلاث ــذا المبحــث إل ــيم ه تقس

المَطلب الأول: مفهوم قوَاعد القانون الدولي.-	

المطلبُ الثاني: مَصادر قوَاعد القانون الدولي.-	

المطلب الثالث: خصائص قواعد القانون الدولي.-	

المطلب الأول: مََفهوم قَوَاعد القانون الدُُّولي

راعــات المســلحة  عرفــت الــدول منــذ نشــأتها الأولــى الحــروب، وصاحبتهــا ال�نِِّزاعــات وال�صِِّ
ًاً،  ــررًاً وفتــك حتــى يومنــا هــذا، وتطــورت الوســائل المُُســتخدمة بحيــث أصبحــت أكثــر شراســة وَضَ
َـرب ظاهــرةٌٌ اجتماعيــة وإنســانية، لا يمكــن تفاديهــا مــن دون إرادة دوليــةٍٍ جماعيــةٍٍ َتَهــدف إلــى  َفَالح�
ِـلم والأمــن الدولييــن عبــر مُُؤسســات َتَنبثــقُُ عــن المجتمــع الدُّوُلــي، الأمــر الــذي يفتقــده  َتَعزيــز السِسِّ

المجتمــع الدولــي فــي الوقــتِِ الحاضــر))).

ِـل التَّضَامــن الاجتِِماعــي، أن تقــوم فــي النظــام القانونــي الدولــي، روابــط  وقــد اقتضــت عوام�
قانونيــةٌٌ عديــدةٌٌ، ولأن هــذه الروابــط تختلــف فــي طبيعتهــا وتتفــاوت فــي أهميتهــا، لــم يكــن أســلوب 
التنظيــم القانونــي لهــا واحــدًاً، كمــا أنــه مــن المُُس�َـلم بــه أن المبــدأ العــام فــي هــذا المجــال، "هــو كل 
ًاً للعديــد مــن القواعــد التفصيليــة المتفرعــة  قاعــدة تبلــغ مــن العموميــة والأهميــة مــا يجعلهــا أساســ
عنهــا"، ونتيجــة لذلــك لــم تكــن عمليــة الإقــرار بوجــود قواعــد آمــرة فــي نطــاق القانــونِِ الدُّوُلــي 
ــه وانقســم  ــه الفق ــذا الموضــوع خــاَضَ في ــة واحــدة؛ إذ أن ه ــا دُفُع ــم َقَبوله ــم َيَت ــة يســيرة، ول َعَملي
حولــه بيــن مــن يؤيــد وجــود هــذه القواعــد وبيــن مــن يُنُكــر وجودهــا، وكان لــكل طــرف حججــه 

المتصلــة بالموضــوع))).

ــون  ــاء القان ــن فُقُه ــى ظهــور اخــتلاف بي ِـرة إل ــة وغمــوض مفهــوم الَقَواعــد الآم� أدت صعوب
الدُّوُلــي حــول َتَعريفهــا؛ إذ ظهــر هــذا الاخــتلاف منــذ أول مــرة حــاول فيهــا أعضــاء لجنــة القانــونِِ 
ًاً فــي مشــروع اتفاقيــة قانــون المُُعاهــدات الدوليــة، ولا زال هــذا الاخــتِلِاف  هــا َتَعريفــ الدُّوُلــي إعطاَءَ

ًاً إلــى غايــة َيَومنــا هــذا))). قائمــ

إبراهيم شلبي: التنظيم الدولي، الدار الجامعية للنشر، بيروت، 1984، ص322. 	(((

محمــد ســعيد الدقــاق، ومحمــد ســامي عبــد الحميــد: التنظيــم الدولــي، دار المطبوعــات الجامعيــة، الإســكندرية،  	(((
ص445. 2002م، 

حمــزة محمــد أبــو حســن: إشــكاليات قــرارات مجلــس الأمــن كمصــدر للشــرعية الدوليــة بعــد أحــداث الحــادي  	(((
ــق، 2009م، ص77 - 78. ــق، دمش ــة دمش ــتير، جامع ــالة ماجس ــول 2001، رس ــن أيل ــر م عش
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وقــد َتَعــددت التعريفــات الفقهيــة التــي أُعُطي﻿ـت للقواعــد الدوليــة الآمــرة، فالأســتاذ "دولونــا" 
ِـد القانونيــةِِ التــي تراهــا الجماعــة الدوليــة  "Deluna" عرََّفهــا بأنهــا: "ذلــك الحــدُُّ اَلأَدنــى مــن القواع�

فــي زمــنٍٍ معيــنٍٍ، َضَروريــة لوجودهــا"))).

فــي حيــن أن الفقيــه "تونكيــن" شــبهها بالقواعــد الدســتورية التــي تأتــي فــي مقدمتــه القواعــد 
ــبيهة  ــي ش ــون الدول ــي القان ــرى ف ــد الأخ ــن القواع ــا وبي ــة بينه ــون الرابط ــث تك ــة، وحي القانوني
بتلــك الرابطــة فــي المبــادئ والقواعــد الدُّسُــتورية، وتفضيلهــا علــى القواعــد العاديــة فــي القانــونِِ 

ــي))). الدَّاَخل

وقــد عــرََّف جانــبٌٌ مــن الفقــه العربــي القواعــد الآمــرة بأنهــا: "هــي تلــك التــي تفــرض إطاعتها 
ميــع المُُخاطبيــن بهــا، بــدون توقــف للاعتمــاد علــى إرادة الأفــراد الذيــن لا  بِصِــورةٍٍ مُُطلقــة علــى َجَ

َيَســتطيعون الاتفــاق علــى مخالفتهــا ))).

ــم  ــي محاولته ــي ف ــف الفقه ــاح التعري ــدم نج ــي، َأَدى ع ــونِِ الدُّوُل ــة القان ــود لجن ــب جُُه س وَحَ
لِِبلــورة مفهــوم القاعــدة الآمــرة، حتــى ولــو َتَمــت الإشــارة إلــى مضمونهــا، لتــرك المجــال إلــى لجنــة 
ــون المعاهــدات القاعــدة  ــا لقان ــة فيين ــت اتفاقي ــة بدورهــا، فعرف ــي )C.D.I( للمحاول ــون الدول القان
الآمــرة فــي المادتيــن )53( و)64( باعتمــاد معيــار شــكلي؛ لأنــه فــي هــذا الموضــوع يمكــن إدراج 

العديــد مــن المــواد مثــل المــادة )52( مــن المُُعاهــدة نفســها))).

ــون  ــا لقان ــة فيين ــن اتفاقي ــادة )53( م ــص الم ــي ن ــرة ف ــد الآم ــف القواع ــاء تعري ــي، ج وبالتال
المعاهــدات لعــام 1969، ونصــت علــى أن: "تعتبــر المعاهــدات باطلــة إذا تعارضــت وقــت إبرامهــا 
مــع قاعــدة قطعيــة مــن قواعــد القانــون الدولــي العــام. ولأغــراض هــذه الاتفاقيــة تعتبــر قاعــدة آمــرة 
مــن قواعــد القانــون الدولــي العــام كل قاعــدة تقبلهــا الجماعــة الدوليــة فــي مجموعهــا، ويُعُتــرف بهــا 
باعتبارهــا قاعــدة لا يجــوز الإخلال بهــا، ولا يمكــن تعديلهــا إلا بقاعــدة لاحقــة مــن قواعــد القانــون 

الدولــي العــام لهــا الصفــة نفســها"))).

نبيل بشير: المسؤولية الدولية في عالم متغير، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994م، ص115. 	(((

محمد سعيد الدقاق، ومحمد سامي عبد الحميد: التنظيم الدولي، مرجع سابق، ص449. 	(((

(3)	 L. Hannikainen, Peremptory Norms (Jus Cogens) in International Law (University of 
Lapland Publications in Law. Series A; 1. Helsinki, 1988), p. 30 - 34.

انظر المادتين )52( و)53( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969. 	(((

انظر المادة )64( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969. 	(((
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المطلب الثاني: مصادر قواعد القانون الدولي

قبــل أن يمكــن اعتبــار أحــد القواعــد "قاعــدة آمــرة"، يجــب قبولهــا والاعتــراف بهــا مــن قِِبــل 
ًاً، وهــذا مشــابه فــي بعــض الجوانب  ًاً أو ضمنيــ المُُجتمــع الدُّوُلــي، الــذي يُمُكــن أن يكــون إمــا صريحــ
للطريقــة التــي تتشــكل بهــا َقَواعــد القانــونِِ الدُّوُلــي العــام، ولكــن هــذا لا يعنــي أن القاعــدة يجــب 
قبولهــا مــن قِِبــل جميــع الــدول بالإجمــاع؛ إذ إنََّ الأهــم أنــه لا يمكــن لمجــرد قيــام بعــض أشــخاصِِ 
ِ، الذيــن يتصرفــون بِِمفردهــم أو بالاشــتِِراك مــع آخريــن أن يُنُشــئوا قواعــد آمــرة،  القانــونِِ الدولــ�يِّ
ــدُّوُل. وعلــى نحــوٍٍ مماثــل، لا يمكــن لِِمُُجــرد بعــض  ــة ال ــم َيَفرضــوا تفســيرهم علــى غالِِبي ومــن ث
ــوا  ــن أن يصوت ــع آخري ــتراك م ــم أو بالاش ــون بمفرده ــن َتََيَصرف ــي، الذي ــونِِ الدُّوُل أشــخاص القان

بنقــض قــرار مُُتخــذ مــن قِِبــل غالبيــة الــدول))).

ًاً إن َقَواعــد القانــونِِ الدُّوُلــي يمكــن اشــتقاقها مــن المصــادر التاليــة المحــددة فــي القانــون   عُُمومــ
الدولي:

أولاًً- العُرُف الدُُّولي:

ــدُُ  ــأ قواع ــون")))، وتنش ــا القان ــةٍٍ يقبله ــةٍٍ عام ــات لمُُمارس ــه: "إثب ــي بأن ُـرف الدول ــرََّف الع� يُعُ
عنــوي؛  ي والركــنُُ الَمَ الع�ُـرفِِ الدُّوُلــي إذا توافــر ركنــان أساســيان فــي القاعــدة، همــا: الركــنُُ المــا�دِِّ
ــي تشــمل  ــرر اســتعمالها، وه ــة َيَتك ــدةٍٍ مُُعين ــدُّوُل لقاع ــن ممارســات ال ــق م ــاديُُّ َيَتحق ــن الم فالرك
الأفعــال الماضيــة، مثــل: التعليمــات المُُعطــاة للقــوات المســلحة، والبيانــات الًعًســكرية أثنــاء 
ــا  صفِِه ــدة بَوَ ــزام بالقاع ــه الشــعور بالالت ــوي، فيُقُصــد ب ــن المعن ــا الرُُّك ال�نِِّزاعــات المســلحة))). أم
قاعــدًةً قانونيــًةً َيَجــب أن ترادفهــا الممارســة، فالقيــام بالممارســة أو الامتنــاع عــن عمــل أو التغاضي 
ًاً عليهــا)))؛ فالتــزام دول الأعضــاء  عــن عمــل، يجــب أن يصــدر مــن الدولــة بوصفــه أمــرًاً مفروضــ
بتســوية النزاعــات بطــرقٍٍ ســلميةٍٍ لــه الأســبقية والأفضليــة علــى كل أشــكال التدخــل الدولــي لإنهــاء 

ِـن المبــادئ العامــة للقانــون الدولــي))). ال�نِّزِاعــات، وهــو م�

(1)	 C. Tomuschat, Obligations Arising for States Without or Against their Will, (Volume: 
241 241 Recueil des Cours, 1993), p. 307.

المادة )38( )1/ب( من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. 	(((

(3)	 W. Hall, A Treatise of International Law (Oxford, Clarendon Press, Eighth Edition, 
1924) at 382.

ســهيل حســين الفــتلاوي، وعمــاد محمــد ربيــع: القانــون الدولــي الإنســاني، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان،  	(((
2013م، ص32 - 34.

ــات  ــز الدراس ــدد )111(، مرك ــة، الع ــة الدولي ــة السياس ــدة، مجل ــم المتح ــوى للأم ــو دور أق ــي: نح ــرس غال بط 	(((
السياســية والاســتراتيجية بالأهــرام، القاهــرة، 1993م، ص10.
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وعلــى الرغــم مــن عمليــة تدويــن القانــون الدولــي، التــي تقــوم بهــا لجنــة القانــون الدولــي علــى 
ــه  ــة الأمــر أن ــه، وحقيق ــي طبيعت ًاً ف ــ ــي عُُرفي ــون الدول ــر مــن القان ــى جــزء كبي مــدى الســنين، يبق
ًاً مــا تكــون مجــرد تدويــن لقواعــد القانــون  حتــى الكثيــر مــن المعاهــدات التــي تُسُــمى )عامــة( غالبــ
العُرُفــي. ويــرى َبَعــض فقهــاء القانــون الدولــي أن القواعــد الآمــرة موجــودة بصــورةٍٍ رئيســيةٍٍ فــي 

الع�ُـرف الدولــي))).

ويتفــق الفقــه الدولــي، علــى أن الع�ُـرف هــو أفضــل مصــدر للقواعــد الدوليــة الآمــرة، وهــذا 
ــات  ــس المباحث ــدول وكوالي ــواء ال ــن أه ــدًاً ع ــة، بعي ــةٍٍ تلقائي ــكل وتتطــور بطريق ــده تتش لأن قواع
الدبلوماســية والإجــراءات الشــكلية التــي تصاحــب إبــرام المعاهــدات الدوليــة، والتــي يبحــث 
الأطــراف مــن خلالهــا عــن مصالحهــم الفرديــة، علــى حســاب المصلحــة العُلُيــا للجماعــة الدولية)))، 
بالإضافــة إلــى أن القواعــد العُرُفيــة تحظــى بتطبيــق عالمــي، لا َتَحظــى بــه َقَواعــد القانــون الدُّوُلــي 

العــام))).

ثانياًً- المُُعاهداتُُ الدُُّولية:

انقســمتِِ الآراء حــول نــدى إلزاميــة المعاهــداتِِ الدُّوُليــة لكــي تكــون مصــدرًاً للقواعــد الدُّوُليــة 
الآمــرة؛ فهنــاك مــن يــرى بــأن الع�ُـرف الدولــي هــو المصــدر الوحيد لهــذه القواعــد، وذلك بالاســتناد 
ــا أن  ــا))). كم ــي تحميه ــة الت ــم الأخلاقي ــة للقواعــد الآمــرة ناتجــة عــن القي ــة القانوني ــى أن القيم عل
المعاهــدات الدُّوُليــة – حتــى وإن كانــت جماعيــة – لا تلــزم إلا َأَطرافهــا، وهــذا يعنــي بــأن القاعــدة 

الدولـيـة الآـمـرة الـتـي تنـشـأ ـعـن طرـيـق المعاـهـدات الدُّوُلـيـة، لا تـلـزم إلا أـطـراف ـهـذه المعاـهـدة

حتــى مــع افتــراض وُُجــود مُُعاهــدات دُوُليــة عامــة تشــترك فيهــا كل الــدول، فــإن النصــوص 
ــي  ــدُّوُل ف ــك لأن ال ــر محــددة، وذل ــون غامضــًةً وغي ــا تك ــادًةً م ــات ع ــذه الاتفاقي ــا ه ــي تضعه الت
مِِثــل هــذه المعاهــدات تحــاول إيجــاد حــل يُرُضــي الجميــع، فغمــوض نصــوص المعاهــدة المنشــئة 
ــدول  ــؤدي بال ــا ي ــرة، مم ــذه الأخي ــق ه ــد تطبي ــرة عن ــرة يســبب مشــاكل كثي ــة الآم للقاعــدة الدولي

(1)	 A. McNair, The Law of Treaties, Oxford University Press,1961, pp. 214 - 215; Katz, 
Lagonissi Conference, p. 100.

(2)	 Hersch. Lauterpacht, Private Law Sources and Analogies of International Law, The 
Lawbook Exchange, Ltd., 2002, p. 29.

د. سليمان عبد المجيد: النظرية العامة للقواعد الآمرة في النظام القانوني الدولي، مرجع سابق، ص290. 	(((

(4)	 E. Suy, The Concept of "Jus Cogens" in Public International Law, (Lagonissi 
Conference on International Law, Papers and Proceedings, Vol. II: The Concept of 
Jus Cogens in International Law, Geneva 1967), p.17 - 77, Third Report, Vol. II, ILC 
Yearbook (1958) p. 26 - 28 and 40 - 41.
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لتفســير نصــوص المعاهــدة حســب أهوائهــا أو يدفــع بهــا إلــى تفــادي تطبيقهــا، مثــل مــا حــدث مــع 
المــادة )53( مــن اتفاقيــة فيينــا))).

فــي حيــن هنــاك مــن يــرى بأنــه لا يوجــد مانــع مــن كــون المُُعاهــدات الدُّوُليــة َمَصــدرًاً مــن 
صــادر الَقَواعــد الدُّوُليــة الآمــرة لا يمكــن إنــكار صلاحيــات المعاهــدات الدولية لأن تكــون مصدرًاً  َمَ
ــر أطرافِِهــا،  ــى غي ــار المعاهــدات إل ــد فيهــا آث ــاك حــالات تمت مــن مصــادر القواعــد الآمــرة؛ فهن
وهــو مــا أكدتــه المــادة )38( مــن )اتفاقيــة فيينــا(، وعــدم وجــود اتفاقيــات دوليــة عامــة تشــترك فيهــا 

لـيـة كل دول العاـلـم، لا يعـنـي ـعـدم وـجـود قواـعـد دولـيـة آـمـرة مصدرـهـا المُُعاـهـداتُُ الدَوَ

ثالثاًً- مبادئ القانون العامة التي أقرََّتها الأمم المتمدنة:

ــة  ــوم المحكم ــا تق ــة "عندم ــدلِِ الدُّوُلي ــة الع حكم ِ لَمَ ــن النظــامِِ الأساســ�يِّ ــادَّةَ )38( م ــص الم تن
ًاً لأحــكام القانــون الدولــي  بممارســة وظيفتهــا فــي الفصــل فــي المنازعــات التــي تُرُفــع إليهــا وفقــ
لا تقــوم بتطبيــق الاتفاقيــات الدوليــة العامــة والخاصــة والع�ُـرف الدولــي)))، بــل تلجــأ إلــى تطبيــق 
ــن  ــان م ــيران مختلف ــك تفس ًاً"، وهنال ــ ــة أيض ــم المتمدن ــا الأم ــي أقرته ــة الت ــون العام ــادئ القان مب
ــه  ــا جــاء ب ــي أن م ــون الدول ــاء القان ــرى بعــض فقه ــة، في َـدل الدُّوُلي ــة الع� حكم ــي لَمَ النظــام الداخل
ًاًئ جديــدًاً علــى مجمــوع الحقــوق والواجبــات الموجــودة أصًلاً فــي  النظــام الداخلــي لا يضيــف شــي
القانــون الدولــي، ورغــم ذلــك لجــأت محكمــة الع�َـدل الدوليــة فــي عــدة مُُناســبات إلــى مبــادئ القانون 

باعتبارهــا مصــدرًاً مــن المصــادر الأساســية فــي القانــون الدولــي ))).

أمــا الــرأي الثانــي، فيــرى أن القصــد مــن العبــارة "مبــادئ القانــون العامــة" التــي أقرََّتهــا الأُمُــم 
ــون الطبيعــي، كمــا جــرى تفســيرها خلال  ــونِِ العامــة المُُرتبطــة بالقان ــادئ القان ب ــة هــي َمَ المتمدن
القــرون الأخيــرة فــي الغــرب حــول انتقــال مبــادئ قانونيــة شــاملة قابلــة للتطبيــق علــى البشــرية 

برمتهــا إلــى قواعــد خاصــة لِِلقانــون الدولــي))).

)))	 نصــت المــادة )53( مــن اتفاقيــة فيينــا علــى أنــه: تكــون المعاهــدة باطلــة إذا كانــت وقــت عقدهــا تتعــارض مــع 
قاعــدة آمــرة مــن القواعــد العامــة للقانــون الدولــي. لأغــراض هــذه الاتفاقيــة يقصــد بالقاعــدة الآمــرة مــن القواعــد 
العامــة للقانــون الدولــي القاعــدة المقبولــة والمعتــرف بهــا مــن قبــل المجتمــع الدولــي ككل علــى أنهــا القاعـــدة التــي 
لا يجــوز الإخلال بهــا والتــي لا يمكــن تعديلهــا إلا بقاعــدة لاحقــة مــن القواعــد العامــة للقانــون الدولــي لهــا ذات 

الطاـبـع"

(2)	 Russett, Bruce and Sutterlin,James (1991), The U.N. in a New World Order", Foreign 
Affairs, Vol., 70, No., 2, Spring, p.14.

بيتــر فالنســتين: مدخــل إلــى فهــم تســوية الصراعــات "الحــرب والــسلام والنظــام العالمــي"، ترجمــة: ســعد فيصــل  	(((
الســعد، ومحمــد محمــود دبــور، المركــز العلمــي للدراســات السياســية، عمــان، 2005م، ص328.

(4)	  Whittaker David: TheTerrorism Reader, Second Edition, London, New York, 
Routledge, 2003, p 76.
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ويجــب أن تكــون القاعــدة لا تجيــز الخــروج عليهــا، ولا يمكــن تعديلهــا إلا بقاعــدة لاحقــةٍٍ مــن 
ــم  ــاق الأُمُ ــال، المــادة )103( مــن ميث ــى ســبيل المث ــع، عل ــي العــام لهــا نفــس الطاب ــونِِ الدُّوُل القان
ــط بهــا أعضــاء الأمــم المُُتحــدة  ــي يرتب ــه: "إذا تعارضــت الالتزامــات الت ــى أن المُُتحــدة تنــص عل
ًاً َلأَحــكام هــذا الميثــاق مــع أيــة التــزام دولــي آخــر يرتبطــون بــه، فالعبــرة بالتزاماتهــم المترتبــة  وِِفقــ
علــى هــذا الميثــاق"))) حيــث انشــغل العالــم فــي ســياق معالجــة التوتــرات بيــن الــدول، بمراجعــة 
ًاً بالدعــوة إلــى امتنــاع الــدول عــن  ًاً وثيقــ المبــادئ الأساســية للقانــونِِ الدولــي، التــي َتَرتبــط ارتِِباطــ
اســتخدامِِ القــوةِِ أو التهديــدِِ باســتخدامها، ومــن هنــا جــاءت ديباجــة ميثــاق الأُمُــم المُُتحــدة، كمــا جــاء 
ــي أولاهــا هــذا  ســائل الســلمية مــن الأهــداف الرئيســية الت ــة بالَوَ ــام بحــل ال�نِِّزاعــات الدُّوُلي الاهتم

الميثــاق مكانــة خاصــة))).

ويجــب التَّمَييــز بِصِــورةٍٍ جوهريــة بيــن التزامــات دولٍٍ مــا تجــاه المجتمــع الدولــي ككل، وبيــن 
ــكل  ًاً ل ــر شــأن ــا، تعتب ــى، بطبيعته ــات الأول ــة وأخــرى؛ فالالتزام ــن دول ــي َتَنشــأ بي ــات الت الالتزام
الــدول. ونظــرًاً لأهميــة الحُُقــوق المعنيــة، يمكــن أن نعتبــر أن لجميــع الــدول مصلحــة قانونيــة فــي 
ــون  ــي القان ــال، ف ــى ســبيل المث ــتق، عل ــع، وهــذه الالتزامــات تُشُ ــا، فهــي التزامــات للجمي حمايته
الدولــي المعاصــر، مــن منــع َأَعمــال الع�ُـدوان، والِإِبــادة الَبَشــرية)))، وكذلــك مــن المبــادئ والقواعــد 

المتعلقــة بالحُُقــوق اَلأَساســية للإنســان، ومنهــا الحمايــة مــن العبوديــة والتمييــز العرقــي))).

ولكــن يجــب التأكيــد علــى أن القانــون الطبيعــي مــن وجهــة النظــر القانونيــة عبــارة عــن مصدر 
ــون  ــادئ القان ــن مب ــاء المعاصري ــر مــن الفقه ــر كثي ــذا يعتب ــي، ل ــون الدول ــف للقان غامــض وضعي
ــةِِ للقانــونِِ الدولــيِِ التــي قلمــا تُسُــتخدم فــي الممارســة رغــم الفوائــد  العامــة مــن المصــادرِِ الثانوي

التــي تقدمهــا فــي بعــض الأحيــان))).

محمــد فيصــل خولــي: الأمــم المتحــدة ودورهــا فــي التدخــل الإنســاني، دار الأشــقاء للنشــر، دمشــق، 2005م،  	(((
ص48.

ديباجة ميثاق الأمم المتحدة والفصل السادس منه )المواد من 33 إلى 38(. 	(((

فــي قرارهــا المــؤرخ 11 يوليــو 1996 فــي القضيــة المتعلقــة باتفاقيــة حظــر جريمــة الإبــادة البشــرية والمعاقبــة  	(((
علــى ارتكابهــا )البوســنة والهرســك ضــد يوغوسلافيــا(، الحكــم الصــادر فــي الدفــوع الابتدائيــة، تقاريــر محكمــة 
ــك  ــي تل ــات ف ــوق والالتزام ــة أن الحق ــدل الدولي ــة الع ــا أوردت محكم ــرة 53، كم ــة )1996(، الفق ــدل الدولي الع

الاتفاقـيـة كاـنـت عـلـى الجمـيـع ـفـي مواجـهـة الجمـيـع

(4)	 Case concerning the Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Second 
Phase, Judgment of 5 February 1970, ICJ Reports (1970), p. 3, at p. 32.

ــي، دار  ــع الدول ــر ذات الطاب ــي النزاعــات المســلحة غي ــدة ف ــم المتح ــدان: تدخــل الأم ــن زي ــد الرحم مســعد عب 	(((
الكتــب القانونيــة، المحلــة الكبــرى – مصــر، 2008م، ص367.
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رابعاًً: قرارات المُُنظمات الدُُّولية:

ــي الِإِنســاني، وإن كان  ــونِِ الدُّوُل ًاً مــن مصــادر القان ــ ــر هــذه القــرارات مصــدرًاً احتياطي تعتب
يــث ي�َـرى الَبَعــض أن بعــض  الاخــتلافُُ َيَتمثــل فــي مــدى إلزاميــة قــرارات المنظمــاتِِ الدوليــةِِ؛ َحَ
ــم 1373  ــن رق ــس اَلأَم جل ــرار َمَ ــل ق ــة)))، مث َـرارات ملزم ــدار ق� ــك إص ــة تمل ــات الدُّوُلي المُُنظم
الصــادر بتاريــخ 28 / 9 / 2001 المُُتعلــق بمكافحــةِِ الإرهــاب، دفــع بِِبعــض الفقهــاء إلــى التســاؤل 
ــا  ــذا م ــي، وه ــون الدول ــدرًاً للقان ــون مص ــس لأن تك ــذا المجل ــرارات ه ــة ق ــدى صلاحي ــول م ح
ًاً فــي جوهــره لاتفاقيــة دُوُليــة  اعتبــره الأســتاذ "لوجــي كوندوريلــي" "Luigi Condordli" موازيــ

عالميــة ناجحــة جــدًاً"))).

ليــة آراء استشــارية أو قــرارات تجعلهــا ســوابق قضائيــة)))، حيــثُُ  وتُصُــدر محَكَمــة العــدلِِ الدَوَ
ــذه  ــى أن ه ــرةٍٍ بِِالنظــر إل ــةٍٍ كبي ــةِِ ذاتِِ أهمي ــدلِِ الدولي ــةِِ الع ــكامُُ الصــادرةُُ عــن محكم ــر الأح تُعُتب

حكمــة مشــكََّلة مــن خيــرة فقهــاء القانــون العــام علــى اخــتلاف انتماءاتهــم))). الَمَ

خامساًً- الفقه:

اً  ل مصــدرًاً احتياطيــً لا شــكََّ فــي أن آراء كبــار فقهــاء القانــون الدولــي الإنســاني وكتاباتهــم تُشُــ�كِِّ
مــن مصــادره؛ وذلــك عــن طريــق الكشــف عــن الثغــراتِِ والنواقــصِِ فــي الاتفاقيــات ذات الصلــة، 
ًاً علــى َتَبنيهــا فــي اتفاقيــات دوليــة)))، وحســب الفقيــه "جوبنهايــم"  ولفــت أنظــارِِ الــدول إليهــا وحتمــ
ــي  ــراف بوجــود قواعــَدَ آمــرةٍٍ ف ــع الاعت ــد تمن ــة ق ــة أســباب منطقي "Guggenhein" لا توجــد أي
ًاً مــا  القانــون الدُّوُلــي الوضعــي))). فدراســة الفقهــاء لنصــوص الاتفاقيــات وتفســيرها وانتقادهــا غالبــ

حنــان بوعزيــز: أزمــة دارفــور فــي القانــون الدولــي الإنســاني، رســالة ماجســتير فــي القانــون، كليــة الحقــوق  	(((
ــر، 2012م، ص19. ــنطينة، الجزائ ــوري، قس ــوة منت ــة الإخ ــية، جامع ــوم السياس والعل

(2)	 Alexander Orakhelashvili, Peremptory Norms in International Law, Oxford Undercity 
Press, 2006, P-P:32 - 25.

قــرارات محكمــة العــدل الدوليــة، قضيــة برشــلونة تراكشــن لعــام 1970، أصــدرت محكمــة العــدل الدوليــة قــرارًاً  	(((
بشــأن قضيــة برشــلونة تراكشــن بيــن بلجيــكا وأســبانيا مــن خلالهــا ميــزت بيــن دولتيــن أو أكثــر فيمــا بينهــا، وبيــن 

الالتزاـمـات ـفـي مواجـهـة الجماـعـة الدولـيـة

(4)	 J. Paust, The Reality of Jus Cogens, 7 Connecticut Journal of International Law, 
1991), P-P: 81 - 83.

(5)	 Jean Allain, The Jus Cogens Nature of non- refoulment, International Journal of 
Refugee Law 13(4) October 2001), p. 533.

محمد فيصل خولي: الأمم المتحدة ودورها في التدخل الإنساني، مرجع سابق، ص50. 	(((
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يؤثــر علــى الــرأي العــام الوطنــي والدولــي))).

المطلب الثالث: خصائص قواعد القانون الدولي

ــدول  ــات ال ــه والقضــاء وممارس ــهم الفق ــي متطــور؛ إذ يس ــام قانون ــي نظ ــون الدول ــدُُّ القان يُعُ
ــة  ــورةُُ عــدد مــن القواعــد القانوني ــك صياغــةُُ وبل ــد اقتضــى ذل ــه وقواعــده. ولق ــر مبادئ ــي تطوي ف
ــي  ــون الدُّوُل ــن أشــخاص القان ــا م ــا والخــروج عليه ــاغ إغفاله ــي لا يُسُتس ــة الت ــة والعام الجوهري
ــد  ــا تُقُي ــام بأنه ــكلٍٍ ع ــادئ بش ــك المب ــير تل ــم تفس ــد ت ــات)))، وق ــدات واتفاقي ــن مُُعاه ــد م ــا يُعُق فيم
حريــة الــدول فــي التعاقــد، وفــي الوقــت نفســه تُبُطــل المعاهــدات التــي تتعــارض مــع القواعــد التــي 
تشــكل "صُُلــب القواعــد الآمــرة فــي النظــام القانونــي الدولــي". ومــع ذلــك فقــد تعــرََّض نطــاق هــذا 
ــى  ــي عل ــي الدُّوُل ــي أوســاط المجتمــع القانون ــه، للجــدل ف ــى وجــود المفهــوم ذات ــل حت المفهــوم، ب
مــدى ســنوات، وتباينــت الآراء بخصــوص وجــود نظــام دولــي عــام َتَنبثــق منــه قواعــد لا يســتطيع 

أشــخاص هــذا النظــام القانونــي الاتفــاق علــى خلافهــا))).

وقــد اعترفــت لجنــة القانــون الدولــي نفســها بالمشــاكل التــي يتــم مواجهتهــا فــي تدويــن مفهــوم 
ــأن:  ــة ب ــرت اللجن ــا أق ــر فيين ــى مؤتم ــا إل ــي تقريره ــي)))؛ فف ــون الدول ــي القان ــرة ف ــد الآم القواع
ــه لا  ــة، لأن ــن الصعوب ــو م ــدات لا تخل ــون المعاه ــا لقان ــة فيين ــن اتفاقي ــادة )53( م ــة الم "صياغ
توجــد قواعــد بســيطة يمكــن بواســطتها تحديــد قاعــدةٍٍ عامــةٍٍ فــي القانــون الدولــي لهــا خصائــص 
ــي ليــس لهــا  ــون الدول ــة القواعــد العامــة فــي القان ــإن غالبي ــك، ف ــى ذل القواعــد الآمــرة. علاوة عل
ــان  ــا بي ــدة")))، ويمكنن ــة معاه ــا بواســطة أي ــد خارجه ــدُّوُل أن تتعاق ــع ال ــص، وبِوِس ــك الخصائ تل

ــي: ــى النحــو التال خصائــص القواعــد الآمــرة عل

أولاًً- قَوَاعد قانونِيِة دُُولية هََدفها حِِماية المََصالح الدُُّولية:

ــا ومشــتركة للجماعــة  ــة الآمــرة هــو َتَحقيــق َمَصلحــة عُُلي الهــدف مــن وجــود القاعــدة الدُّوُلي

(1)	 M.K. Yasseen: Réflexions sur la détermination du Jus Cogens. Dans: Société 
Française pour le droit international, Colloque de Toulouse 1974 " L’élaboration du 
droit international public ", Ed.,Apedone, Paris, 1975, p 206.

خليــل إســماعيل الحديثــي: المعاهــدات غيــر المتكافئــة المعقــودة وقــت الســلم "دراســة قانونيــة سياســية"، جامعــة  	(((
ــداد، 1981م، ص314. بغ

(3)	 Ole. Spiermann, Humanitarian Intervention as a Necessity and the Threat or Use of 
Jus Cogens, (Nordic Journal of International Law, Volume 71, 2002), Issue 4, p. 71.

)))	 تقريــر مجموعــة دراســة القانــون الدولــي، تقريــر لجنــة القانــون الدولــي عــن أعمــال دورتهــا الـــ 58، 1 مايــو - 9 
يونيــو و3 يوليــو - 11 أغســطس 2006. الوثيقــة )A/CN.4/L.682(، ص155.

(5)	  Vol. II, ILCYearbook (1966), p. 247 - 248.
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الدوليــة ككل )وليــس المصلحــة الفرديــة لإحــدى الــدول())). هــذه المصلحــة التــي يتوجــب أن تكــون 
حيويــة وأساســية بحيــث تــؤدي مُُخالفــة القاعــدة القانونيــة الدوليــة التــي تحميهــا إلــى صِِــدام الضََّميــر 

العالمــي))).

والَقَواعــد الدوليــة الآمــرة حســب المــادة )53( مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات هــي قواعد 
عالميــة التطبيــق )Universal(؛ وذلــك لأن أهميــة المصالــح التــي تحميهــا تســتوجب تطبيقهــا على 
كل المجتمــع الدولــي بمختلــف طوائفــه، ودون اســتثناء حتــى علــى أشــخاص القانــونِِ الدُّوُلــي الذيــن 

َأَعلنــوا َصَراحــًةً عــدم اعترافهــم بهــا أو عــدم قبولهــم إياهــا وإلا انعــدم الغــرض مــن وجودهــا))).

ثانياًً- قَوَاعد قانونية مُُعترف بها من طََرف الجماعة الدُُّولية:

يُقُصــد بالجماعــة الدوليــة كافــة الــدول الأعضــاء فــي المنظمــة الدوليــة، وإذا عارضــت َدَولــة 
ــر  ُـراد التعبي ــا. وي� ــة الآمــرة عنه ــي الصف ــإن هــذا لا ينف ــدُّوُل، ف ــل مــن ال َـددٌٌ قلي واحــدة وأيدهــا ع�
ــى  ــي تســمو عل ــدول والت ــن ال ــة م ــع والغالبي ــات الجمي ــكاس اهتمام ــا انع ــا" هن ــة "مجموعه بكلم

ــة))). ــح الفردي المصال

ــدات  ــي المُُعاه ــا ف ــد َمَصدره ــرة تج ــدة الآم ــول أن القاع ــى الق ــه إل ــب الفق ــب أغل ــا يذه كم
ماعيــة وكــذا الع�ُـرف الدُّوُلــي، حيــث أنهــا عندمــا تُقُنــن قاعــدة ذات أهميــة جوهريــة تُهُــم الجماعة  الَجَ
الدوليــة كلهــا فإنهــا تُمُثــل مصــدرًاً للقاعــدة الآمــرة، أمــا الع�ُـرف فيُطُبــق علــى جميــع الــدول حتــى 

إن لــم تشــترك فــي تكوينــه، بالإضافــة إلــى أن معظــم القواعــد الآمــرة ذات طبيعــة عُُرفيــة))).

ثالثاًً- قواعِِد قانونِِية تَحَظى بِِحماية خاصةٍٍ:

ــح قواعــد مُُلزمــة، فــكل قواعــد القانــون  ًاً لمصطل ــ ــة آمــرة ليــس مُُرادف ــح قواعــد دولي مصطل
الدولــي العــام ملزمــة؛ ســواء كانــت آمــرة أو تيســيرية، لكــن الف�َـرق هــو أن مخالفــة القاعــدة الدُّوُليــة 
ــة  ــدة الدُّوُلي ــة القاع ــن أن مُُخالف ــي حي ــف، ف ــرف المُُخال ُـطلان التَّصَ ــى ب� ًاً إل ــ تم ُـؤدي َحَ ِـرة ت� الآم�
التَّيَســيرية لا ت�ُـؤدي إلــى ب�ُـطلان التَّصَــرف المُُخالــف لهــا، فقــد تترتــب عنــه المســؤولية الدُّوُليــة، 

(1)	 Alfredvon Verdross, Jus Dispositivum and Jus Cogens in International Law,A.J.I.L, 
Vol 60, 1966/1, p 58.

(2)	 M.K.Yasseen, Op.cit, p208.

(3)	 Gennady M.Danilenko, International Jus Cogens : Issues of Law-making, E.J.I.L, vol 
2, 1991/1, p 49 - 50.

(4)	 Jean Combacau et Serge Sur : Droit international public, 4eme éd, EDI/Montchrestien 
, Paris, 1995, p160.

علي إبراهيم: الوسيط في المعاهدات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995م، ص281 - 282. 	(((
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ًاً)))؛ فالب�ُـطلان هــو الجــزاء الــذي أقــره القانــون الدُّوُلــي العــام لحمايــة  لكــن التَّصَــرف َيَبقــى صحيحــ
قواعــده الآمــرة )المادتيــن 53 و64 مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات())).

فــي إطــار أعمــال لجنــة القانــون الدولــي حــول مســؤولية الــدول، قدمــت فكــرة تضــم مســؤولية 
خاصــة مؤسســة علــى مفهــوم الجريمــة الدوليــة حيــن تطــرأ مخالفــة قواعــد القانــون الدولــي، وقــد 
ــة القواعــد الآمــرة فإنهــا تُقُابــل بمســؤولية  ــةٍٍ فردي ــة بصف ــة أنــه حيــن تخالــف الدول أضافــت اللجن

جنائيــة تقــع علــى عاتــق الدولــة ممــا يترتــب عليــه المعاقبــة الشــديدة))).

رابعاًً- قواعد قانونية قابلة للتطور:

القواعــد الدوليــة الآمــرة هــي كباقــي القواعــد القانونيــة، لكــي تــؤدي هدفهــا، يجــب أن تتناســب 
مــع الواقــع والمجتمــع الــذي تُطُبــق فيــه. وبمــا أن المجتمــع الدولــي هــو مجتمــع يخضــع لتغيــرات 
مختلفــة بمــرور الزمــن، فمــن الطبيعــي أن تطــرأ تغيــرات علــى القواعــد القانونيــة التــي تحكمــه، 
بمــا فيهــا القواعــد الدوليــة الآمــرة، فالقواعــد الدوليــة الآمــرة تتطــور بتطــور المجتمــع الدولــي))).

ــا إلا  ــن تغييره ــادة )53(: ".... لا يمك ــي الم ــدات ف ــون المعاه ــا لقان ــة فيين ــي اتفاقي ــاء ف وج
َـة لهــا ذات الصفــة". يظهــر مــن هــذا النــص أن  بقاعــدة لاحقــة مــن قواعــد القانــونِِ الدُّوُلــي العام�
بــدأ الســببية، فــإن  القاعــدة الآمــرة يمكــن أن تكــون موضــوع التغييــر بقاعــدةٍٍ أخــرى، وإذا تبنينــا َمَ
إزاحــة قاعــدةٍٍ آمــرةٍٍ وتبديلهــا لا يكــون إلا لحاجــة أخــرى يتطلبهــا المجتمــع الدولي))).وهنــا يجــب 
ــي  ــرة وه ــدة الآم ــرى للقاع ــة أخ ــح صِِف ــرة َيَمن ــدةِِ الآم ــور للقاع ــع المُُتط ــى أن الطََّاب ــارة إل الإش

المروـنـة، وـهـذا ـمـا تتـسـم ـبـه جمـيـع القواـعـد القانونـيـة

محمد فيصل خولي: الأمم المتحدة ودورها في التدخل الإنساني، مرجع سابق، ص55. 	(((

نصــت المــادة )19 / 2( مــن مشــروع لجنــة القانــون الدولــي للمســؤولية الدوليــة علــى أنــه: "يشــكل الفعــل غيــر  	(((
ًاً هــو مــن علــو الأهميــة بالنســبة  ــ ًاً دولي ــة التزامــ ًاً جريمــة دوليــة حيــن ينجــم عــن انتهــاك الدول ــ المشــروع دولي
لصيانــة مصالــح أساســية للمجتمــع الدولــي، بحيــث يعتــرف هــذا المجتمــع الدولــي فــي مجملــه بــأن انتهاكــه يشــكل 

.A.C.D.I, vol 2/part 2, p89. Article 19 / 2 :ــر ــة: انظ جريم

(3)	 Erika de Wet, The Prohibition of Torture as an International Norm of Jus Cogens and 
Its Implications for National and Customary Law, European Journal of International 
Law, 15 EJIL 2004. P.97.

(4)	 Virally Michel, Réflexions sur le jus cojens, A.F.D.I, Paris, 1966, pp:15 – 16.

منيــر زهــران: الأمــم المتحــدة والتحديــات الدوليــة والمعاصــرة، مجلــة السياســة الدوليــة، العــدد )156(، المجلــد  	(((
)39(، مركــز الأهــرام، القاهــرة، 2004م، ص31.
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َـدل  َـدى اعتــراف مََحكمــة الع� المبحــث الثانــي: تَطَبيقــات قَضَائيــة عــن م�
الدََّوليــة بِِســمو قَوَاعــد القانــون الدولــي

إن تاريــخ َتَطــور القواعــد الدُّوُليــة الآمــرة يؤكــد علــى أنهــا فئــة خاصــة مــن قواعــدِِ القانــونِِ 
ِ العــام؛ فهــي قواعــد قانونيــةٌٌ لا يتــم َتَحديدهــا وإثباتهــا أو وضعِِهــا إلا عــن َطَريــق المُُمارســة  الدولــ�يِّ
ــث  ــة، حي ــة الَقَضائي ــة الدُّوُلي ــي المُُمارس ــا ف داه ــرة َصَ ــة الآم ــد الدُّوُلي ــرة القواع ــة))). ولفك الدولي
حكمــة الع�َـدل الدُّوُليــة فــي  َظَهــرت فــي العديــد مــن الأحــكام والآراء الاستشــارية الصــادرة عــن َمَ
ديــدة، كلمــا َتَعلــق الأمــر  عــدة قضايــا؛ حيــث ابتدعــت محكمــةُُ العــدلِِ الدُّوُليــة مُُصطلحــات قانونيــًةً َجَ
ــا أو الآراء  ــاك بعــض القضاي ِ. وبشــكلٍٍ عــام هن ــون الإنســان�يِّ ــة قواعــد القان ــط بأهمي بِمِســألة َتَرتب
ــي  ــون الدُّوُل ــمو القان ــة بس ــا المحكم ــت فيه ــا، واعترف ــة عليه ــت معروض ــي كان ــارية الت الاستش
الإنســاني علــى غيــره مــن القواعــد، وكانــت تلــك الفتــاوى والقضايــا المعروضــة علــى المحكمــة 
ًاً بالمناســبة فيمــا  غيــر ذات صلــة مباشــرًةً بالقانــون الدُّوُلــي الإنســاني، بينمــا يمكــن اعتبارهــا أحكامــ
ــاك مســائل أخــرى كانــت قواعــد القانــون الإنســاني تشــكل عناصــر  ــق بهــذا القانــون))). وهن يتعل
يثيــات الدعــوى، التــي تتضمــن مســائل تتعلــق مباشــرًةً بالقانــون الدُّوُلــي الإنســاني))). مهمــة فــي َحَ

حكمــة اَلَعــدل الدولَّيَــة بســمو قواعــد القانــون  ولعــرض تطبيقــات قضائيــة عــن مــدى اعتــراف َمَ
طالــب: بحــث إلــى َثَلاثــة َمَ ِ، ســيتم تقســيم هــذا الَمَ الدولــ�يِّ

ــن -	 ــي م ــون الدول ــد القان ــمو قواع ــة بس ــدل الدولي ــة الع ــراف محكم ل: اعت ــبُ الأوَّ المطل
خــال الآراء الاستشــارية والفتــاوى.

المَطلــب الثاّنــي: اســتعمال محكمــة العــدل الدوليــة لمصطلــح القواعــد الآمــرة فــي -	
أحكامهــا. 

ــدل الدُّوليــة الطابــعَ الآمــر لقواعــد القانــون الدولــي -	 المَطلــب الثَّالــث: رفــض مَحكمــة العَ
الإنســانيِّ.

ســليمان عبــد المجيــد: النظريــة العامــة للقواعــد الآمــرة فــي النظــام القانونــي الدولــي، أطروحــة دكتــوراه، جامعــة  	(((
القاهــرة، القاهــرة، 1979م، ص249.

عمــر ســعد الله: مدخــل فــي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر، بــدون  	(((
ــخ نشــر، ص172. تاري

ــدون دار نشــر،  ــي زمــن النزاعــات المســلحة، ب ــن ف ــة للمدنيي ــة الجنائي ــد الرحمــن محمــد: الحماي إســماعيل عب 	(((
2005م، ص184. القاهــرة، 



إقرار محكمة العدل الدولية بسمو قواعد القانون الدولي في مجال حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية )275 - 310(

ديسمبر 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 2904

المطلــب الأول: اعتــراف مََحكمــة الع�َـدل الدُُّوليــة بســمو قواعــد القانــون الدولــي مــن 
خلال الآراء الاستشــارية والفتاوى

تقــرر إنشــاء محكمــة العــدل الدوليــة فــي مؤتمــر لاهــاي الأول)))، وجعلــت ولايتهــا اختياريــة 
لأن الــدول الأعضــاء فضلــت أن تبقــى حــرة فــي الاحتــكام إلــى أيــة هيئــة أخــرى تختارهــا، بحيــث 
ــاوت  ــن، وإذا تس ــاة الحاضري ــن القض ــة م ــرأي الأكثري ــائل ب ــع المس ــي جمي ــة ف ــل المحكم تفص

الأصــوات رجــح جانــب الرئيــس أو القاضــي الــذي يقــوم مقامــه))).

وللمحكمــة بالإضافــة إلــى الصلاحيــة القضائيــة، صلاحيــة استشــارية أو إفتائيــة، وبمقتضاهــا 
ــن  ــا، لك ــرأي فيه ــداء ال ــا إب ــب منه ــة يطل ــي شــأن مســألة قانوني ــداء رأي استشــاري، ف ــا إب يمكنه
ًاً للــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة، حيــث إنــه محصــورًاً  طلــب الــرأي الاستشــاري ليــس مباحــ
ــة  ــه مرجعي ــا ل ــة، وإنم ــه إلزامي ــس ل ــرأي الاستشــاري لي ــن، وال ــس الأم ــة ومجل ــة العام بالجمعي

ًاً))). ــ ًاً دولي ًاً عامــ ــ قانونيــة عُُليــا؛ لأنــه صــادر بنــاًءً علــى طلــب الجمعيــة العامــة التــي تمثــل رأي

أولاًً- الرأي الاستشاري حول التحفظات بشأن اتفاقية الإبادة الجماعية 1951:

ــوق  ــام بحق ــكلٍٍ ع ــنة 1948 بش ــا لس ــة عليه ــة والمعاقب ــادة الجماعي ــع الإب ــة من ــق اتفاقي تتعل
الشــخص الإنســاني، وهــي أهــم أداة اتفاقيــة تتبناهــا الأمــم المتحــدة فــي هــذا المجــال، خاصــًةً وأنهــا 
ــي 29 ديســمبر 1948 ناقشــت  ــاة)))؛ فف ــي الحي ــوق الإنســان وهــو الحــق ف ــق بأحــد أهــم حق تتعل
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة هــذه الاتفاقيــة، وأصــدرت فــي نفــس اليــوم قــرارًاً بشــأن الموافقــة 
ــه بعــض  ــى هــذا الأســاس وقعــت علي ــة، وعل ــى الاتفاقي ــق عل ــع والتصدي ــراح التوقي ــا، واقت عليه

ــداء تحفظــات))). ــدول دون إب ال

كمــا قــررت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة أن تطلــب مشــورة محكمــة العــدل الدوليــة التــي 
أصــدرت فتواهــا فــي 28 مايــو 1951، وقــد ألقــت المحكمــة الضــوء علــى الطبيعــة الخاصــة لهــذه 

نصــت المــادة )14( مــن ميثــاق العصبــة علــى إنشــاء محكمــة العــدل الدوليــة، وكانــت المحكمــة هيئــة قضائيــة  	(((
ًاً، وكان التصويــت يجــري فــي كل مــن الهيئتيــن بالأكثريــة )المجلــس والجمعيــة(،  دائمــة تتكــون مــن 15 قاضيــ

وقبيــل انــدلاع الحــرب العالميــة الثانيــة كان نظــام المحكمــة قــد حظــي بتصديــق 50 دوـلـة

محمد المجذوب، طارق المجذوب: القضاء الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009م، ص50. 	(((

(3)	 Robert.Y.: The International Court of Justice after Fifty Years, American journal of 
International Law, vol.8,no.3, 1995, p:494.

(4)	 Goy Raymond, " La cour internationale de justice et les droits de l’homme " Bruylant, 
Bruxelles, 2002,p:123.

ــة  ــوراه، جامع ــالة دكت ــي، رس ــي والقضــاء الوطن ــن القضــاء الدول ــة بي ــم الدولي ــراوي: ردع الجرائ ــة عم ماري 	(((
محمــد خيضــر – بســكرة، الجزائــر، 2016م، ص76.
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الاتفاقيــة عندمــا أعلنــت أن: "الاتفاقيــة اُعُتمــدت بوضــوح لأغــراض إنســانية ومتمدنــة، وعليــه مــن 
الصعوبــة بــكل تأكيــد وجــود اتفاقيــة أخــرى لهــا هــذا الطابــع المــزدوج، مــا دام هدفهــا يكمــن مــن 
جهــةٍٍ فــي حمايــة وجــود جماعــات بشــرية معينــة، ويكمــن مــن وجهــة أخــرى تأكيــد واعتمــاد أدنــى 
المبــادئ الأخلاقيــة الأساســية التــي تلــزم الــدول خــارج أيــة اتفــاق مســبق. وفــي مثــل هــذه الاتفاقيــة 
ًاً مصلحــة مشــتركة فقــط،  لا يوجــد لــدى الــدول المتعاقــدة أيــة مصلحــة خاصــة، بــل لديهــا جميعــ

وتحديــد إنجــاز هــذه الأغــراض الإنســانية الســامية التــي تمثــل ســبب وجــود الاتفاقيــة"))).

وقــد ناقشــت محكمــة العــدل الدوليــة وجــود مــا اعتبرتــه فــي القانــون الدولــي فئــة خاصــة مــن 
المعاييــر الدوليــة، التــي يجــب أن تحظــى بدرجــة معينــة مــن الاعتــراف. وفــي معــرض تعليقهــا 
علــى اتفاقيــة منــع الإبــادة الجماعيــة))) ذكــرت أن: "هدفهــا مــن ناحيــة، هــو حمايــة وجــود بعــض 
الجماعــات البشــرية، ومــن ناحيــةٍٍ أخــرى، تأكيــد وتأييــد أبســط مبــادئ الأخلاق. فــي تلــك الاتفاقيــة 
لــم يكــن للــدول المتعاقــدة أيــة مصالــح خاصــة بهــا، ســوى المصلحــة المشــتركة؛ بهــدف تحقيــق 
تلــك الأهــداف الســامية التــي هــي عِِلــة وُُجــود الاتفاقيــة، والمُُثــل العُلُيــا التــي اســتُلُهَِِمَ منهــا ن�َـص 

الاتفاقيــة، بحكــم الإرادة المشــتركة للأطــراف، كانــت هــي أســاس أحكامهــا ومِِقياســها"))).

وقــد حظيــت اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة بالمُُوافقــة مــن ط�َـرف الــدول وبشــكلٍٍ جماعــي، وعلــى 
َـكلت منــذ عــام 1951م جــزءًاً مــن القانــون الدُّوُلــي  ماعيــة ش� هــذا النحــو فــإن جريمــة الإبــادة الَجَ

العرـفـي ينطـبـق عـلـى اـلـدول كاـفـة

ثانياًً: الرأي الاستشاري حول ناميبيا 1971:

عرفــت قضيــة ناميبيــا العديــد مــن المراحــل، ومــا يهمنــا فــي هــذه القضيــة الفتــوى الصــادرة 
ــرار  ــا رغــم الق ــم ناميبي ــا لإقلي ــي إدارته ــا ف ــوب أفريقي ــد اســتمرار جن ــو 1971 فبع ــي 21 يوني ف
ــا  ــي ناميبي ــا ف ــوب إفريقي ــداب جن ــة العامــة حــول إنهــاء انت الصــادر عــن مجلــس الأمــن والجمعي
ًاً))). وقــد ذكــرت  ًاً َغَيــر قانونــي، وأن جنــوب إفريقيــا مُُلزمــة بســحب إدارتهــا فــور باعتبــاره انتدابــ
ِـن واجــب الــدول الأعضــاء فــي الأُمُــم المتحــدة أن تُسُــلم بعــدم شــرعية وجــود  ًاً أن م� المحكمــة أيضــ

جنــوب أفريقيــا فــي ناميبيــا، أو فيمــا يتعلــق بهــا))).

(1)	 Avis consultatif sur lesréservesà la convention pour la prévention et la répression du 
crime de génocide : 28 / 05/1951, Receuil, C I J, 1951, p22 - 23.

اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا، تــم تبنيهــا فــي 9 ديســمبر 1948م، ودخلــت حيــز التنفيــذ  	(((
فــي 12 ينايــر 1951م

ــة،  ــدل الدولي ــة الع ــر محكم ــا، تقاري ــة عليه ــة والمعاقب ــادة الجماعي ــة الإب ــع جريم ــة من ــى اتفاقي ــات عل التحفظ 	(((
.23  - ص15  1951م، 

ملخصات أحكام محكمة العدل الدولية وفتواها وأوامرها )1948 - 1991(، ص103 - 106. 	(((

(5)	 Eva M. Kornicker, ‘State Community Interests, Jus Cogens and Protection of the 
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حكمــة العــدل الدوليــة فــي هــذا  أمــا فيمــا يخــص القانــونِِ الدُّوُلــي الِإِنســاني، فقــد صرََّحــت َمَ
فــاده  الــرأي الاستشــاري بــأن اتفاقيــات القانــون الإنســاني لا تخضــع للمبــدأ التقليــدي الــذي َمَ
"المُُعاملــة بالمثــل" عندمــا نصــت علــى: "إن تطبيــق مبــدأ القانــون الــذي يعتــرف بصفــةٍٍ عامــة، 
ــاق،  ــك الاتف ــا ذل ــد يتعــرض له ــي ق ــاكات الت ــا يســبب الانته ــاق م ــاء اتف ــي إنه ــة ف ــة دول بحــق أي
تنطبــق علــى جميــع الاتفاقيــات، باســتثناء الأحــكام ذات الطبيعــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان، والتــي 
تضمنهــا بشــكلٍٍ خــاص الاتفاقيــات ذاتِِ الطبيعــةِِ الإنســانيةِِ، بنــاًءً علــى المــادة )60 / 5( مــن اتفاقيــة 

ــون المعاهــدات لســنة 1969"))). ــا لقان فيين

َـلم بــه كقاعــدةٍٍ عامــة، أن  ِ، فإنــه مــن المُُس� ونظــرًاً للطََّابــع المُُطلــق لَقَواعــد القانــونِِ الإنســان�يِّ
عــدم تنفيــذ طــرف مــا لالتزاماتــه قــد يــؤدي فــي النهايــة إلــى َتَحلــل الط�َـرف الآخــر مــن التزاماتــه 
ًاً))). وليــس مــن المنطقــي أن يقبــل الطــرف المحــارب اللجــوء إلــى إســاءة معاملــة الأســرى  أيضــ
مــثًلاً أو قتلهــم لأن الخصــم ارتكــب ذلــك، وســند هــذا هــو مبــدأ الإنســانية الــذي يهــدف إلــى حمايــة 
ــع  ــات ذات طاب ــق اتفاقي ــه إذا أحجــم طــرف مــا عــن تطبي ــاًءً علي ــات، وبن ــع الأوق ــرد فــي جمي الف
حمييــن،  إنســاني لإهمــال الطََّــرف الآخــر، كان ذلــك بمثابــة أعمــال انتقاميــة ضــد الأشــخاص الَمَ

ًاً))). وهــو مــا يُعُــدُُّ أمــرًاً َتَحظــره الاتفاقيــات الدُّوُليــة حظــرًاً تامــ

ثالثاًً- فتوى المََحكمة حول وضع الصحراء الغربية بتاريخ 10/16 / 1975م:

طلبت الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية الإجابة عن سؤالين، هما:

هل كانت الصحراء الغربية عندما استعمرتها إسبانيا، إقليماً بلا سيد؟-	

ــات القانونِيــة التــي كانــت ترَبــط هــذا الإقليــم بالمملكــة المغربيــة والمجموعة -	 مــا هــي الصِّ
الموريتانية؟

حكمــة الع�َـدل الدُّوُليــة بــأنََّ الصحــراء الغربيــة )الســاقيةُُ الحمــراءُُ ووادي الذهــب( لــم  أجابــت َمَ
ًاً بلا ســيد لحظــة احتلالهــا، كمــا أن هــذا الإقليــم لــه روابــط قانونيــة مــع كلٍٍ مــن المملكــة  تكــن إقليمــ

المغربيــة وبعــض القبائــل الصحراويــة))).

Global Environment, 11 Georgetown Int’l Environmental L Rev (1998), p.101.

(1)	 Sud-Ouest Africain-nonobstant la résolution 276/1970 du Conseil de 
Sécurité,21/06/1971,Receuil, C I J, 1971, pp: 47 - 96.

جــون بكتيــه: القانــون الدولــي الإنســاني "تطــوره ومبادئــه"، منشــور فــي كتــاب دراســات فــي القانــون الدولــي  	(((
ــرة، 2000م، ص41. ــي، القاه ــتقبل العرب ــر، دار المس المعاص

(3)	 K. Parker and L. B. Neylon, in Jus Cogens: Compelling the Law of Human Rights, 
(12 Hastings International and Comparative Law Review, 1989), p. 411.

نبيل بشير: المسؤولية الدولية في عالم متغير، مرجع سابق، ص115. 	(((
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وقــد كشــفت المعلومــات التــي حصلــت عليهــا المحكمــة عــن وجــود صلاتِِ ولاءٍٍ وتبعيــةٍٍ بيــن 
سلاطيــن المغــرب وبعــض القبائــل التــي كانــت تعيــش فــي إقليــم الصحــراء الغربيــة، وعــن وجــود 
حقــوق بعضهــا يتعلــق بــالأرض، كانــت تشــكل روابــط قانونيةٍٍ بيــن المجموعــة الموريتانيــة والإقليم 
ــة مــن  ــة علاق ــت وجــود أي ــرة لديهــا لا تثب ــق المتوف ــا اســتنتجت المحكمــة أن الوثائ المذكــور. كم
حيــث الســيادة الإقليميــة بيــن إقليــم الصحــراءِِ الغربيــةِِ مــن جهــة والمملكــةِِ المغربيــةِِ والمجموعــةِِ 

الموريتانيــةِِ مــن جهــةٍٍ أخــرى))).

ــةٍٍ مــن شــأنها إدخــال تغييــر علــى تطبيــق قــرار  حكمــة وجــوَدَ علاقــاتٍٍ قانوني ــم َتَلحــظ الَمَ ول
ــمبر 1960  ــي ديس ــر ف ــد ونُشُ ــذي اُعُتم ــم 1514 )دء15( ال ــدة رق ــم المتح ــة للأم ــة العام الجمعي
)الإعلان حــول منــح الاســتقلال للــبلاد والشــعوب الرازحــة تحــت الاســتعمار( بالنســبة إلــى 
الاســتعمار عــن الصحــراء الغربيــة وتطبيــق مبــدأ حــق تقريــر المصيــر مــن خلال التعبيــر الحــر 

ــم))). ــكان الإقلي ــرعي لإرادة س والش

ِـرة فــي  َـدل الدوليــة لمصطلــح القواعــد الآم� المطلــب الثانــي: اســتعمال محكََمــة الع�
أَحَكامـهـا

لقــد أقــرََّ المجتمــع الدولــي مبــدأ حفــظ الأمــن والســلم الدولييــن، واهتــم أعضــاء مُُنظمــة 
ِـلمية، ومــن هــذه الوســائل إجــراء  ســائل السِسِّ َـل النزاعــاتِِ الدُّوُليــة بالَوَ الأمــم المتحــدة بضــرورة ح�
التحقيــق أو إحــداث توفيــق أو اللجــوء إلــى التحكيــم أو للقضــاء الدولــي )محكمــة العــدل الدوليــة( 
بغــة القانونيــة، كمــا تُعُــد هــي الجهــاز الرئيســي للأمــم المتحــدة لأنهــا  للمنازعــات التــي َتَتســم بال�صِِّ
مختصــة للبــت فــي منازعــات أو قضايــا تُعُــرض عليهــا مباشــرًةً مــن قِبِــل َأَطــراف النِنِِّـزاع. وفــي 
ســائل  ًاً وقــرارات نهائيــة تتماشــى وقواعــد القانــون الدولــي العــام، وغيرهــا مــن َوَ إصدارهــا أحكامــ
حكمــة العــدل الدُّوُليــة الَعَديــد مــن القــرارات  ِـلمية لِِتســوية ال�نِِّزاعــات الدُّوُليــة، ولقــد أصــدرت َمَ س�
ــة  ــد القانوني ــس والقواع ــادئ والأُسُ ــن المب ــدد م ــي َتَرســيخ ع ــاهمت ف ــي س ــة الت ــة ال�نِِّهائي الَقَضائي
ــي الرئيســي لتســوية  ــر القضائ ــي مــا يجعلهــا المنب ــي العمــل الدول التــي صــار متعــارف عليهــا ف
العديــد مــن ال�نِّزِاعــات الدُّوُليــة، وتقديــم فتــاوى بشــأنها، ذلــك كلــه مــن َأَجــل أن يســود العالــم اَلأَمــن 

والاســتقرار))).

يوســف حســن يوســف: المنظمــات والمنازعــات فــي القانــون الدولــي، المركــز القومــي للإصــدارات القانونيــة،  	(((
القاهــرة، 2013م، ص28 - 29.

الســيد أبــو عطيــة: الجــزاءات الدوليــة بيــن النظريــة والتطبيــق، دار النهضــة العربيــة للنشــر والتوزيــع، القاهــرة،  	(((
2000، ص247.

يوسف حسن يوسف، مرجع سابق، ص36. 	(((
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ــي  ــون الدُّوُل ــد القان ــة لقواع ــة القانوني ــةِِ الطََّبيع ــة بأهمي َـدل الدُّوُلي ــةُُ الع� ــت محكم ــد اعترف وق
ــة عــن الإخلال ببعــض  ــات المترتب ــث أسســت الالتزام ــا، بحي ــن َأَحكامه ــد م ــي العدي الإنســاني ف
ــي  حكمــة ف ــا الَمَ ــي أقرََّته ــة))). ومــن أهــم اَلأَحــكام الت ــارات الِإِنســانية الأولي ــى الاعتب القواعــد عل
ســائل اعترفــت فيهــا بالمصالــح والغايــات العُلُيــا التــي تهــدف لتحقيقهــا، تلــك القواعــد الإنســانية  َمَ
الــواردة فــي قضيــة مضيــق كورفــو لســنة 1949، وأعــادت التأكيــد عليهــا فــي قضيــة الأنشــطة 
العســكرية وشــبه العســكرية فــي نيكاراغــوا ســنة 1986، بالإضافــة للحكــم الصــادر عــن المحكمــة 
ــنة  ــدوراس س ــوا والهن ــن نيكاراغ ــة بي ــر الحدودي ــة وغي ــلحة الحدودي ــال المُُس ــة الأعم ــي قضي ف

.(((  1988

أولاًً- قضية مضيق كورفو 1949:

ــي اَلأَرواح واَلأَضــرار بِِالســفن  ســائر ف ــام مــن َخَ ــه الألغ ــا تســببت ب ــة بم ــق هــذه القضي تتعل
الحربيــة التابعــة لبريطانيــا، والتــي كانــت تعبــر الميــاه الإقليميــة الألبانيــة عبــر قنــاة كورفــو عــام 
1946، وكانــت ت�َـدور حــول مســائل تتعلــق بقانــون البحــار، ومســؤولية الــدول. فــي الحكــم الــذي 
أصدرتــه المحكمــة فــي 9 أبريــل 1949، أعلنــت أن الألغــام لا يمكــن أن تكــون موضوعــة دون علم 
أو معرفــة ألبانيــا، وهــي مســؤولة عــن هــذا الأمــر، مــن ثــم عليهــا دفــع التعويضــات، واعتبــرت 
ًاً للس�ُـفن الَبَحريــة التــي َتَعبــر المضايــق الدوليــة وقــت الســلم. بنــاًءً علــى  ُـرور البــريء متاحــ حــق الم�
ــا  ــر أنه ــة، غي ــرت ســفنها الحربي ــا عب ــا عندم ــم َتَنتهــك ســيادة ألباني ــإن المملكــة المُُتحــدة ل ــك ف ذل
ًاً فــي القنــاة دون موافقــة  ُـفنها الحربيــة بكســح الألغــام لاحقــ انتهكــت تلــك الســيادة عندمــا قامــت س�

ألبانيــا))).

وأشــارت المحكمــة فــي منطــوق الحكــم إلــى أن مــا يجــب أن تأخــذه بعيــن الاعتبــار هــو التَّقَي�ُـد 
َـرب))). بهــذه الالتزامــات الإنســانية المُُطلقــة فــي وقــت الســلم كمــا فــي وقــتِِ الح�

ثانياًً- قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا 1986:

حكمــة العــدلِِ الدوليــةِِ فــي بعــض القضايــا لتوضيــح القواعــد الآمــرة أو شــروطها  لــم َتَســع َمَ
ــي هــذا الصــدد  ــةِِ ف ــةِِ النموذجي ــى القواعــد الآمــرة، ومــن الأمثل ــت بالإشــارة إل ــا، واكتف أو تبعاته
ظــر اســتخدام القــوة فــي قضيــة الأنشــطةِِ العســكريةِِ وشــبه الَعَســكرية  ملاحظــاتُُ المحكمــةِِ بِشِــأن َحَ

جمــال طــه نــدا: مســؤولية المنظمــات الدوليــة فــي مجــال الوظيفــة الدوليــة، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب،  	(((
القاهــرة، 1986، ص36.

محمد سامي عبد الحميد: القانون الدولي العام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2003م، ص368. 	(((

)))	 العلاقات السياسية الدولية "دراسة في الأصول والنظريات"

(4)	 Affaire du détroit de Corfou, Recueil C.I.J, p22.
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اً  ــً ًاً أو جوهري ــي ــدًأً أساس ــوََّة "مب ــتخدام الق ــر اس ــر حظ ــا َتَعتب ــرًاً م ــدول كثي ــى أن ال ــارت إل إذ أش
ــة بالحظــر  ــاقِِ المتعلق ــرت أحــكام الميث ــة اعتب ــي، إلا أن اللَّجَن ــي العُرُف ــونِِ الدُّوُل ــادئ القان ــن مب م
ًاً علــى قاعــدةِِ مــن قواعــدِِ القانــونِِ الدولــيِِ لهــا طابــع القواعــد الآمــرة، والملاحــظ أن  مثــاًلاً واضحــ

ــم تذكــر صراحــًةً أنهــا تــرى أن حظــر اســتخدام القــوََّة يُشُــكل قاعــدًةً آمــرة"))). المحكمــة ل

خلال الحكــم الصــادر فــي 27 يونيــو 1986 فــي قضيــة الأنشــطة العســكرية وشــبه العســكرية 
فــي نيكاراغــوا، ومــن أجــل إثبــات الطابــع العرفــي لمبــدأ تحريــم اســتخدام القــوة فــي القانــون الدولي 
والعلاقــات الدوليــة الــذي جــاء فــي المــادة )4/2( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة)))، قامــت الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة بتقديــم دفــع أولــي بعــدم اختصــاص محكمــة العــدل الدوليــة للفصــل فــي هــذه 
حكمــة الع�َـدل الدُّوُليــة َغَيــر مُُؤهلــة وغيــر ملائمــة لتســوية مســائل  القضيــة، مدعيــة فــي ذلــك بــأن َمَ
اً  ــً ًاً قانوني تتعلــق بالأمــن الجماعــي أو الدفــاع الذاتــي، بمــا أن نــزاع أمريــكا الوســطى ليــس نزاعــ
ــن تســويته إلا بواســطة الوســائل  ــزاع سياســي)))بطبيعته، لا يمك ــارة عــن ن ــو عِِب ــا ه ًاً وإنم ــ ضيق

الدبلوماســية؛ لذلــك فــإن مجلــس الأمــن هــو المختــص بــه وليســت محكمــة الع�َـدل الدوليــة))).

ــك أن ســبب  ــا، ذل ــة وَأَنواعه ــن أســباب ال�نِّزِاعــات الدُّوُلي ــة بي ــة وثيق ــاك علاق ــع أن هن والواق
ــن أشــخاص المجتمــع  ــة تحــدث عــادًةً بي ــدد َنَوعــه، وكــون أن النَّزَاعــات الدُّوُلي ِـزاع عــادًةً يُحُ الن��
الدولــي، فهــذا يزيــد مــن تنوعهــا أن العلاقــات الدوليــة معقــدة، وعلاقــات الــدول فيمــا بينهــا تنــدرج 
ًاً وراء مصلحتهــا، فهــذا يــؤدي  مــن حالــة الســلم إلــى حالــة الحــرب؛ ولأن الــدول عــادًةً تســعى دائمــ

(1)	 Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua. v. United 
States), 1986. ICJ Reports 14 at para 190.

(2)	 Affaire du détroit de Corfou, Recueil C.I.J, p22.

مــن الصعــب إيجــاد تعريــف محــدد وثابــت للنزاعــات السياســية أو حتــى حصــر أنواعهــا ووضــع قائمــة بهــا،  	(((
ــاك  ــا يناســبها وخاصــًةً أن هن ــا وحســب م ــة نظره ــن وجه ــن م ــار معي ــة تســتطيع وضــع معي ــك أن كل جه ذل
ًاً بيــن فقهــاء القانــون والسياســة فــي هــذا الموضــوع، إذن فالقضيــة هــي قضيــة نســبية، تختلــف حســب  اختلافــ
الجهــة أو الزمــان أو المــكان، فالنزاعــات السياســية هــي النزاعــات التــي تتعلــق بمســائل الســلطة وليــس مســائل 
ــزاع السياســي، ويتفــق الأســتاذ  القانــون، ويؤكــد هــذا التعريــف الأســتاذ دي فيشــر، وهــو بالمعنــى القريــب للن
برجــس "Briggs"، مــع مــا ســبق ويؤكــد أن القابليــة لتطبيــق قواعــد القانــون الدولــي هــي التــي تشــكل الحــدّّ 
ــون  ًاً لفقهــاء القان ــد يكــون مهمــ ــار ق ــة، إلا أن هــذا المعي ــن النزاعــات السياســية والنزاعــات القانوني الفاصــل بي
ــي إلا  ــر القانون ــل الحكومــات وإن كانــت لا تخالــف التقدي فقــط، بينمــا فقهــاء السياســة أو الجهــات السياســية مث
ًاً بنظــر  ًاً بنظــر رجــل القانــون، وسياســي أنهــا تأخــذ باعتبارهــا المصالــح الحيويــة لهــا، فالــخلاف قــد يكــون قانونيــ
الجهــة السياســية، مثــل الحكومــات. انظــر فــي ذلــك: محمــد المجــذوب: الوســيط فــي القانــون الدولــي العــام، الــدار 

ــروت، 1999م، ص714 - 715. ــة، بي الجامعي

علي صادق أبو هيف: القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص730. 	(((
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ًاً لتضــارب مصالحهــا))). مــثًلاً إذا كان النــزاع الدولــي يــدور  بهــا إلــى علاقــات غيــر مســتقرة تبعــ
ــزاع  ــو ن ــزاع ه ــذا الن ــول أن ه ــتطيع الق ــة ، نس ــة معين ــدة فقهي ــي أو قاع ــرار دول ــير ق ــول تفس ح
قانونــي، وبالتالــي يُحُــل بالطــرق الســلمية القانونيــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك إذا كان يتعلــق بقضيــة 
لهــا طابــع سياســي، فالنــزاع هــو نــزاع سياســي يُحُــل بالطــرق الســلمية السياســية، وهنــاك قضايــا 
ًاً، ولكنهــا تتطــور وتُحُــل  مشــتركة قانونيــة وسياســية مثــل قضايــا الحــدود التــي أصلهــا يكــون قانونيــ
ــه  ــازل أحــد الأطــراف لحقوق ــق تن ــك عــن طري ــان بالطــرق السياســية، وذل ــرٍٍ مــن الأحي ــي كثي ف
ًاً، إلا أن  ًاً، حيــن يبــدو النــزاع سياســي مقابــل مكتســباتٍٍ سياســيةٍٍ مُُعينــة)))، وقــد يكــون العكــس تمامــ

ـَأَطـراف الـنـزاع ـقـد يلـجـؤون إـلـى الـطـرق القانونـيـة لحـلـه

جــاء رد محكمــة العــدل الدوليــة علــى الدفــع المُُقــدم مــن طــرف الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
كمــا يلــي: "طالمــا أن مجلــس الأمــن لــم يتحقــق ممــا وقــع علــى النحــو الــوارد فــي المــادة )39( مــن 
ًاً للطــرق المذكــورة بالمــادة )33( مــن الميثــاق بمــا  الميثــاق، فــإن المنازعــات يجــب أن تســوى وفقــ

حكمــة الع�َـدل الدُّوُليــة"))). فيهــا الحــل القضائــي، بمعنــى العــرض علــى َمَ

كمــا أعلنــت المحكمــة فيمــا يخــصّّ طبيعــة الالتزامــات فــي القانــون الإنســاني بقولهــا: "هنــاك 
التزامــات تقــع علــى عاتــق الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بموجــب المــادة )1( مــن اتفاقيــات 
ــن  ــة م ــا القانوني ــات لا َتَســتمد قوته ــذه الالتزام ــات، ه ــرام الاتفاقي ــا يخــص احت ــك فيم ــف، ذل جني
بــادئ القانــونِِ الإنســاني العامــة التــي تمنحهــا تلــك الاتفاقيــات تعبيــرًاً  تِِلــك الاتفاقيــات، وإنَّمَــا مــن َمَ

ًاً فقــط"))). خاصــ

ثالثاًً- قَضَية الأَعَمال المُُسلحة الحُُدودية وغير الحُُدودية بين نيكاراغوا وهندوراس 1988:

هــذه الَقَضيــة تتعلــق بالنــزاع الــذي ثــار بيــن نيكاراغــوا وهنــدوراس حــول أنشــطة العصابــات 
ــر مــا أودعــت  ــى إث ــدوراس ونيكاراغــوا، عل ــن هن ــى الحــدود بي ــت تعمــل عل ــي كان المســلحة الت
ــا الَفَصــل  ــه منه ــب في ــو 1986م تطل ــي 28 يولي ــةِِ ف ــدلِِ الدولي ــةِِ الع ــام محكم ًاً أم ــ نيكاراغــوا طلب
ــب  ــة طل ــى مقبولي ــت عل ــدوراس اعترض ــدوراس. إلا أن الهن ــن هن ــا وبي ــم بينه ِـزاع القائ ــي الن� ف
َـدل  َـة الع� نيكاراغــوا، معتمــدًةً فــي ذلــك علــى أن الطلــب الــذي َتَقدمــت بــه نيكاراغــوا إلــى محكم�

ــات والنشــر  ــة للدراس ــة الجامعي ــة، المؤسس ــر التحاكمي ــة وغي ــائل التحاكمي ــن الوس ــة بي ــر قشــي: المفاضل الخي 	(((
والتوزيــع، بيــروت، 1999م، ص18 - 19.

أميــن محمــد اليوســفي: تســوية المنازعــات الدوليــة بالوســائل الســلمية، دار الحداثــة للطباعــة والنشــر، بيــروت،  	(((
1997م، ص10 - 13.

عبد الواحد ناصر: المشكلات السياسية الدولية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2009م، ص34. 	(((

(4)	 Emmanuel DECAUX, Droit international public, 3emeéd, DALLOZ, PARIS, 2002, 
p52.
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ــه  ــع، ولا ينبغــي للمحكمــةِِ أن َتَنظــر في ــارة عــن التمــاس ذي دوافــع سياســيةٍٍ ومُُصطن ــة عب الدُّوُلي
ًاً مــع طابعهــا القضائــي))). تماشــي

حكمــة الع�َـدل الدُّوُليــة فــي حُُكمهــا الصــادر بتاريــخ 20 ديســمبر 1988 والمُُتعلــق بهــذه  إلا أن َمَ
ًاً)))،  ــة تحــدّّ مــن دورهــا فــي تســوية النزاعــات الدوليــة ســلمي القضيــة، قامــت برفــض أيــة محاول
ــة)))،  ــات القانوني ــية والنزاع ــات السياس ــن النزاع ــرق بي ــذي يف ــدي ال ــيم التقلي ــتار التقس ــت س تح
ًاً فــي ظــل العلاقــات الدوليــة الراهنــة، وأكــدت علــى اختصاصهــا بالفصــل  والــذي أصبــح مرفوضــ
ًاً كانــت طبيعتهــا قانونيــة أم سياســية، لذلــك فــإن لمحكمــةِِ العــدلِِ  فــي جميــع النزاعــاتِِ الدُّوُليــة أيــ
ــا  ــار اختصاصه ــي إط ــل ف ــزاع يدخ ــك الن ــأن ذل ــدت ب ج ــى َوَ ــزاع مت ــدى لأي ن ــةِِ أن َتَتص الدولي
الموضوعــي بمفهــوم المــادة )36( فقــرة )1 و2(، والمــادة )38( فقــرة )1( مــن نظامهــا الأساســي، 

ًاً للقانــون، مهمــا كانــت أهميــة جوانبــه السياســية))). وأن تقــوم بالفصــل فيــه طبقــ

ــون  ــد القان ــر لِِقواع ــع الآم ــة الطّّاب َـدل الدُُّولي ــة الع� ــض مََحكم ــث: رََف ــب الثال المطل
ــاني ــي الِإِنس الدُُّول

لــي الإنســاني، إلا  علــى الرغــم مــن اعتــراف المحكمــة بالطبيعــة الســامية لقواعــد القانــونِِ الدَوَ
أنهــا تتجنــب باســتمرار التطــرق للقاعــدة الآمــرة فــي هــذا المجــال، هــذا مــا يمكــن ملاحظتــه مــن 
خلال قضيتيــن أساســيتين فــي شــأن موقــف المحكمــة من الطبيعــة الآمرة للقانــونِِ الدُّوُلي الإنســاني، 
وذلــك فــي الــرأي الاستشــاري حــول مشــروعية التهديــد بالأســلحةِِ النَّوَويــة أو اســتِِخدامها، وكذلــك 
ــونِِ  ــدِِ القان ًاً بقواع ــ ــا أساس ــي َتَعلقهم ــتركان ف ــألتان تش ــطين، والمس ــازل بفلس ــدار الع ــة الجِِ َقَضي

ًاً علــى الأمــم المتحــدة "العقبــات أمــام الإصلاح"، مجلــة السياســة الدوليــة، العــدد  أبــو بكــر الدســوقي: ســتون عامــ 	(((
)162(، مؤسســة الأهــرام، القاهــرة، 2005م، ص116.

ــال  ــة بالأعم ــة المتعلق ــوص القضي ــمبر 1988م بخص ــخ 20 ديس ــادر بتاري ــة الص ــدل الدولي ــة الع ــم محكم حك 	(((
ــر  ــاوى والأوام ــكام والفت ــز الأح ــدوراس(، موج ــد هن ــوا ض ــدود )نيكاراغ ــر الح ــدود وعب ــى الح ــلحة عل المس
الصــادرة عــن محكمــة العــدل الدوليــة )1948 - 1991(، منشــورات الأمــم المتحــدة، الولايــات المتحــدة 

.257  - ص255  1992م،  الأمريكيــة، 

ًاً كبيــرًاً حــول وضــع تعريــف للنــزاع الدولــي القانونــي، ورغــم أن المحكمــة  ــ لقــد اختلــف الفقــه الدولــي اختلاف 	(((
الدائمــة للعــدل الدولــي فــي حكمهــا الصــادر فــي قضيــة "مافروماتــس" فــي 30 / 8 / 1924م قــد عرفــت النــزاع 
القانونــي الدولــي بأنــه: "عــدم الاتفــاق بشــأن مســألة مــن مســائل الواقــع أو القانــون"، إلا أن هــذا التعريــف لــم 
يلــقِِ قبــوًلاً لــدى الفقــه بســبب اتســاع هــذا التعريــف وعموميتــه، لذلــك ذهــب بعــض الفقــه إلــى أن النــزاع القانونــي 
هــو نــزاع يتعلــق بأحــد الموضوعــات التاليــة: )1 - الحــدود والمطالبــات الماليــة. 2 - الإخلال بالتــزام دولــي. 3 - 
الادعــاءات المتعلقــة بأضــرار إصابــة الأجانــب خلال حــرب أهليــة أو حــدوث فوضــى وأعمــال شــغب فــي إقليــم 
الدولــة التــي يوجــدون بهــا(. انظــر فــي ذلــك: منتصــر حمــودة: القانــون الدولــي المعاصــر، دار الفكــر الجامعــي، 

الإســكندرية، 2009م، ص564.

)))	 يوسف حسن يوسف: المنظمات والمنازعات في القانون الدولي، مرجع سابق، ص85.
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ِ، ولذلــك كانــت هاتــان الفتويــان َأَحــد أكبــر الفــرص فــي التطــرق لمضمــون س�ُـمو قواعــدِِ  الإنســان�يِّ
القاـنـون الدوـلـي

أولاًً- الرأي الاستشاري حول الأسلحة النووية لعام 1996:

تتجســد فِِكــرة القواعــد الآمــرة بأنهــا عِِبــارة عــن َأَفــكار ومُُثــل ومبــادئ مُُســتقرة فــي الضََّميــر 
ــل  ــادي القاب ــكلها الم ــا ش ــا، فتعطيه ــا وتحدده ــر عمله ــرها وتُيُس ــة تفس ــد َمَوضوعي ــا قواع تكمله
للتطبيــق، وتبيــن الوســائل والأســاليب التــي تضمــن احترامهــا، والتــزام الــدول بمراعــاة حــ�دٍٍّ أدنــى 
ــدول فــي  مــن الالتزامــات وعــدم تجاوزهــا فــي إبــرام المعاهــدات، مــع وجــود مصلحــة عامــة لل
ــول بوجــود  ــم الق ًاً يدع ــ ــل إطــارًاً مهم ــي يُمُث ــة أن العنصــر الأخلاق ــا، والحقيق ضــرورة احترامه
فكــرة النظــام العــام الدُّوُلــي فــي إطــار القانــونِِ الدولــي، وهــذا مــا أكََّدتــه محكمــة الع�َـدل الدُّوُليــة فــي 
رأيهــا الاستشــاري المُُتعلــق بِمِشــروعية التَّهَديــد باَلأَســلحة النَّوَويــة أو اســتخدامها الصــادر بتاريــخ 
8 يوليــو 1996، عندمــا أكــدت علــى أهميــة شــرط "مارتنــز" الــذي لا يُمُكــن الشــك فــي اســتمرار 
وجــوده وقابِِليتــه لتطبيــق، وقــد أثبتــت أنــه وســيلة فعَّاَلــة لمواجهــة التطــور الســريع فــي التكنولوجيــا 
ــة  ــه ســمح بمعالج ــي، لكن ــون العُرُف ــد القان ــط بَتَأكي ــوم فق ــذا الشــرط لا يق ــث أنََّ ه الَعَســكرية، حي
بــادئ لِِلقانــون الدُّوُلــي، مــن الضــروري  مبــادئ الإنســانية، ومــا يمليــه الضميــر العــام باعتبارهــا َمَ
التأكيــد عليهــا فــي ضــوء الأحــوال المُُتغيــرة، فانتهــاك المعاييــر الإنســانية أكثــر تطــورًاً ممــا كان 
عليــه الحــال عندمــا وضــع هــذا الشــرط، وعلــى وجــه الخصــوص َتَطــور قانــون حُُقــوق الإنســان، 

وضــرورة المحافظــة علــى البيئــة، فهــذه المبــادئ َلَصيقــة بالبشــرية))).

تمــت تســمية شــرط مارتنــز نســبة إلــى فريدريــك مارتنــز المنــدوب الروســي فــي مؤتمــر الــسلام المنعقــد فــي  	(((
لاهــاي عــام 1899، وقــد ذكــر مارتنــز ذلــك الشــرط بعــد مــا فشــل المندوبــون فــي مؤتمــر الــسلام فــي الاتفــاق 
ــدول العســكرية  ــت ال ــد كان ــوات الاحــتلال، وق ــسلاح ضــد ق ــن يشــهرون ال ــن الذي ــز المدنيي ــألة مرك ــى مس عل
الكبــرى تــرى أنــه يجــب أن يعامــل هــؤلاء المدنيــون بوصفهــم جنــودًاً غيــر نظامييــن يخضعــون لعقوبــة الإعــدام، 
ــدول الصغيــرة رأت أنــه يجــب معاملتهــم بوصفهــم محاربيــن نظامييــن، وعلــى الرغــم مــن أن  فــي حيــن أن ال
ــتٍٍ  ــي وق ــرت ف ــي ظه ــانية الت ــات الإنس ــذات إلا أن الاتفاقي ــخلاف بال ــذا ال ــل ه ــي الأصــل لح الشــرط حــرر ف
لاحــق نصــت عليــه وبأشــكال مختلفــة. والتفســير الضيــق الواســع لشــرط مارتنــز يؤكــد بأنــه يصلــح للتذكيــر بــأن 
ًاً بعــد اعتمــاد قاعــدة تعاهديــة، والتفســير الواســع لشــرط مارتنــز ينــص علــى  القانــون الدولــي العُرُفــي يظــل مطبقــ
ًاً بــه مــع ذلــك، أمــا التفســير الأوســع  أنــه كل مــا لا يكــون محظــورًاً صراحــًةً بموجــب معاهــدة لا يكــون مســموح
ًاً فإنــه يفيــد أن الســلوك فــي النزاعــات المســلحة وخاصــًةً مــن حيــث اســتعمال أنــواع معينــة مــن الأســلحة  نطاقــ
ًاً لمبــادئ القانــون الدولــي التــي يشــير  ًاً للمعاهــدات والع�ُـرف فحســب، بــل كذلــك تبعــ لا ينبغــي الحكــم عليــه تبعــ
إليهــا الشــرط. وقــد وصــف هــذا المبــدأ بأنــه مبــدأ احتياطــي يتــم اللجــوء إليــه عنــد غيــاب قاعــدة تعاهديــة تنــص 
علــى حظــر سلاحٍٍ مــا، لا يتماشــى اســتعماله مــع مبــادئ القانــون الدولــي الإنســاني، ويمكــن اعتبــار شــرط ماتنــز 
بالتالــي صمــام أمــان يحكــم الأوضــاع الدوليــة المتعلقــة بحظــر أو تقييــد اســتعمال أي سلاح لــم يُنُظــم اســتعماله 
ــة  ــون النزاعــات المســلحة، المجل ــز وقان ــر تيســهورت: شــرط ماتن ــدٍٍ مــن الاطلاع: روبي ــة، لمزي ــة دولي باتفاقي

الدوليــة للصليــب الأحمــر، العــدد )54( مــارس – أبريــل 1997م، ص129.
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حكمــةُُ العــدلِِ الدُّوُليــة فــي رأيهــا الاستشــاري الصــادر بتاريخ 8 يوليــو 1996،  وقــد اعتبــرت َمَ
شــروعية التَّهَديــد باســتخدام الأســلحة النوويــة"، وإنــه لمعرفــةِِ مــا إذا كان  والمُُتعلــق بموضــوع "َمَ
اللجــوء إلــى الــسلاح النــووي عــمًلاً غيــرُُ مشــروع بالنظــر إلــى مبــادئ وقواعــد القانــون الدولــي 
ــرب"  ــراف الَحَ ــن وَأَع ــى "قواني ــودة إل ــلحة، يجــب الع ــاتِِ المس ــى النزاع ــة عل ــاني المُُطبق الإنس
ًاً لَلأَعــراف الدُّوُليــة  ًاً كبيــرًاً وخاصــ التــي َتَســتند علــى قانــون لاهــاي، كمــا أعــادت المحكمــة اهتمامــ
باعتبارهــا َمَصــدرًاً للقانــون الدُّوُلــي الإنســاني. ففــي رأيهــا هــذا اســتندت علــى القانــون العُرُفــي بعــد 

أن َتَبيـَـن للمحكـمـة غـيـاب النُّـُصـوص الدُّوُلـيـة الـتـي َتَحـظـر بالتحدـيـد اـسـتخدام اـَلأَسـلحة النووـيـة

اً  َـيكون عمومــً ــة أو اســتخدامها س� ــد باســتخدام اَلأَســلحة النَّوَوي َـن للمحكمــة أن التهدي ــك تبي� لذل
ًاً لِِقواعــد القانــون الدُّوُلــي الإنســاني واجبــة التطبيــق فــي النزاعــات المســلحة، وهــذه القواعد  مناقضــ
لا يجــوز مخالفتهــا أو انتهاكهــا. غيــر أن ليــس باســتطاعتها أن تســتنتج بشــكلٍٍ نهائــي مــا إذا كان 
ًاً أو غيــر مشــروع فــي حالــًةً قصــوى  التهديــد باســتخدام الأســلحة النوويــة أو اســتخدامها مشــروع

ًاً))). مــن الدفــاع الشــرعي عــن النفــس، فيكــون بقــاء الدولــة فــي حــ�دِِّ ذاتــه مهــدد

ثانياًً- الفتوى المُُتعلقة ببناء الجدار في الأراضي الفلسطينية في 9 / 2004/7:

َبَقيــت محكمــة العــدل الدوليــة فــي هــذا الــرأي الاستشــاري الصــادر بتاريــخ 9 يوليــو 2004م 
حــذرًةً مــن اســتعمال عبــارة "قواعــَدَ دوليــةٍٍ آمــرة"، إلا أن المُُصطلحــات التــي اســتعملتها لتحديــد 
َـرق إســرائيل لهــذه الالتزامــات تشــبه كثيــرًاً المصَطَلحــات التــي  الآثــار القانونيــة المُُترتبــة عــن �خ

اســتعملتها لجنــة القانــون الدولــي فــي مشــروع قانــون المســؤولية الدوليــة))).

َدَرســت المحكمــة الموضــوع، وتوصََّلــت إلــى أن الجــدار الفاصــل يخالــف القانــون الدولــي، 
ــت  ــا كان ــه لم ــة أن ــدت المحكم ــور أك ــى الف ــدار. وعل ــذا الج ــاء ه ــة لبن ــار القانوني ــارت للآث وأش
إســرائيل قــد قامــت ببنــاء هــذا الجــدار بطريقــةٍٍ غيــر قانونيــةٍٍ وغيــر مشــروعةٍٍ، فــإن ذلــك يُرُتــب 

ــي))). ــون الدُّوُل ًاً للقان ــ ســؤولية وِِفق ــا َمَ عليه

ًاً الجمعيــة العامــة ومجلــس  حكمــة أنــه يجــب علــى الأمــم المتحــدة وخصوصــ كمــا ق�َـررت الَمَ
ــدار  ــاء الج ــن بق ــم ع ــي الناج ــر القانون ــرعي وغي ــر الش ــاء الوضــع غي ــل لإنه ــاذ عم ــن اتخ الأم

ــرأي))). ــار هــذا ال ــن الاعتب العــازل آخــذًاً فــي عي

صالــح الكاظــم: ولايــة محكمــة العــدل الدوليــة الجبريــة وموقــف الــدول الناميــة حيالهــا، مجلــة المجمــع العلمــي  	(((
ــروت، 1982م، ص343. ــدد 33 )1(، بي ــي، الع العراق

علي صادق أبو هيف: القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص765. 	(((

صالح الكاظم: ولاية محكمة العدل الدولية الجبرية وموقف الدول النامية حيالها، مرجع سابق، ص345. 	(((

(4)	 www.icj-cij.org/cijwww/Cpresscom2004.
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الخاتمة

يئــات الرََّئيســية فــي الأُمُــم المُُتحــدة، إلــى جانــب مجلــس  حكمــة الع�َـدل الدُّوُليــة إحــدى الَهَ تعــد َمَ
الأمــن ، والجمعيــة العامــة، والأمانــة العامــة، والمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي. وتشــارك 
َـم المُُتحــدة الغايــة المنصــوص عليهــا فــي المــادةِِ الأولــى مــن الميثــاق؛  حكمــة مــع أجهــزة الأم� الَمَ
ــر تســوية  ــدف عب ــذا اله ــق ه ــي َتَحقي ــة ف حكم ــهم الَمَ ــن، وتُسُ ــن الدُّوُليي ــلم واَلأَم وهــي صــون ال�سِِّ
ًاً بمــا ينســجم ومبــادئ العــدل والقانــون الدولــي. ويُعُــدُُّ ظهــور القواعــد  المُُنازعــات الدوليــة قضائيــ
ــي  ــي ف ــي والتاريخ ــورِِ الاجتماع ــرًةً للتط ــًةً مباش ــلحة، نتيج ــات المس ــال النَّزَاع ــي مج ــة ف الدُّوُلي
جــالات الَعَلاقات  المجتمــع الدولــي الــذي أدى ب�ِـدوره إلــى َتَطــور القانــون الدولــي، بحيــث إن َتَعــدد َمَ
ًاً يتــم التعايــش فيــه بوجــود نظــام عــام دولــي ووجــود قواعــَدَ قانونيــة دوليــةٍٍ  الدوليــة إيجــاد مجتمعــ

َيَمـنـع عـلـى أـشـخاص القاـنـون الدوـلـي مُُخالفتـهـا

ــام 1969،  ــدات لع ــون المعاه ــا لقان ــة فِِيين ــي اتفاقي ــذه الَقَواعــد ف ــن إدراج ه ــى الرغــم م وعل
ــرة  ــد دقيــق رغــم كث ــى تحدي ــر إل وضــع خلاف، وتفتق ــة َمَ ــزال أبعادهــا وآثارهــا القانوني ــه لا ت فإن
القضايــا التــي يُحُتــج فيهــا بالقواعــد الآمــرة، ولا يوجــد حتــى الآن ســوى قــدرٍٍ ضئيــلٍٍ مــن الســوابق 
َـدل الدُّوُليــة بِسِــمو قواعــد القانــون الدُّوُلــي فــي  حكمــة الع� القضائيــة التــي تظهــر مــدى اعتــراف َمَ
مجــال حــ�لِِّ ال�نِِّزاعــات الدوليــة، وهــذا راجــع إلــى ظهــور القواعــد التــي لهــا طابــع القواعــد الآمــرة 

ًاً حديـثـة العـهـد نـسـبي

ــرة  ــة كبي ــن مجموع ــه م ــتمد أحكام ــانيََّ َيَس ــي الإنس ــوَنَ الدُّوُل ــول إن القان ــا الق ــك، يمكنن لذل
ومُُتنوعــة مــن الاتفاقيــات الدُّوُليــة التــي َتَتســم أحكامهــا بطابــعٍٍ خــاص، يميزهــا عــن غيرهــا مــن 
ــتهدف  ــا تس ــة؛ لأنه ــة للكاف ــرة ملزم ــد آم ــى قواع ــتمل عل ــي تش ــرى، فه ــة الأُخُ ــات الدُّوُلي الاتفاقي
ــور المضمــون  ــي أن تبل ــون الدول ــة القان ــه اعتبــرت لجن ــة المجتمــع الإنســاني بأســره، وعلي حماي

يـة. كـم الدولـ يـة للمحاـ فـي الـسـوابق القضائـ لـدول وـ فـي ممارـسـة اـ كـون ـ هـذه القواـعـد يـ مـل لـ الكاـ

ِـن خِِلال هــذا  لــص إليهــا م� وفــي الختــام، ســيتولى الباحــث فيمــا يلــي بيــان أهــم النَّتَائــج التــي َخَ
البحــث، فــضًلاً عــن بعــض التوصيــات فــي هــذا الشــأن، وذلــك علــى النَّحَــو التَّاَلــي:

أولاًً- النتائج:

	1 إن وحشــية الحَــرب والمُغــالاة فــيَ ســفك الدمــاء، أدىّ إلــى ظهــور الحاجــة إلــى ضــرورة .
راعــات،  إيجــاد قواعــدَ ملزمــة، تعمــل علــى مراعــاة الامتيــازات الإنســانية أثنــاء تلــك الصِّ
وعلــى مــرِّ العصــور تشَــكلت هــذه القواعــد حتــى أصبحــت فــي عَصرِنــا الراهــن فرعــاً 

قانونيــاً مهمــاً مــن فــروع القانــون الدولــي العــام هــو "القانــون الدولــي الإنســاني".
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	2 ــد . ــددة للقواع ــة مُح ــاء قائم ــن إعط ــي ع ــونِ الدُّول ــة القان ــاع لجَن ــن امتن ــم م ــى الرغ عل
الدُّوليــة الآمــرة تفاديــاً لحصرهــا فــي قالــبٍ جامــدٍ، قَــررت تــرك هــذه العمليــة للممارســة 

ــي. ــة وللقضــاء الدول الدولي

	3 إن فِكــرة قوَاعــد القانــونِ الدُّولــي فــي مَجــال حــلِّ النزِّاعــات الدُّوليــة تعَــود لعصــورٍ قديمةٍ، .
وهــذا لِكــون هــذه القواعــد صَعبــة التحديــد فــي ظــل مجتمــعٍ دولــي عميــق الانقســامات 

ومتشــبِّث بالســيادة والحريــة.

	4 أدى صعوبــة وغمــوض مفهــوم القواعــد الآمــرة إلــى ظُهــور اختــاف بيــن فقهــاء القانــونِ .
الدُّولــي حــول تعَريفهــا؛ حيــث ظهــر هــذا الاختــاف منــذ أول مــرة حــاول فيهــا أعضــاء 
لجنــة القانــون الدولــي إعطائهــا تعريفــاً فــي مشــروع اتفاقيــة قانــون المعاهــدات الدُّوليــة، 

ولا زال هــذا الاختــاف قائمــاً إلــى غايــةِ يومنــا هــذا.

	5 لكــي تعُتبــر أحــد القوَاعــد قاعِــدة آمــرة فــي القانــون الدُّولــي، يجــب قبولهــا والاعتــراف .
ــاً، وهــذا  بهــا مــن قبــل المجتمــع الدولــي، الــذي يمكــن أن يكــون إمــا صريحــاً أو ضمني
مشــابه فــي بعــض الجوانــب للطريقــة التــي تتشــكل بهــا قواعــد القانــون الدولــي العــام، 

ــل جميــع الــدول بالإجمــاع. ولكــن هــذا لا يعنــي أن القاعــدةَ يجــب قبولهــا مــن قبِ

	6 ــة . ــبقية والأفَضلي ــه الأسَ ــدول الأعضــاء بتســوية النزاعــات بطــرق ســلمية ل ــزام ال إن الت
علــى كل أشــكال التدخــل الدُّولــي لإنهــاء النزِّاعــات، وهــو مــن المبــادئ العامــة للقانــون 

الدُّولــي.

	7 انقســمت الآراء حــول مــدى صلاحيــة المعاهــدات الدوليــة لكــي تكــون مصــدراً للقواعــد .
ــذه  ــد له ــدر الوحي ــو المص ــي ه ــرف الدُّول ــأن العُ ــرى ب ــن ي ــاك م ــرة؛ فهن ــة الآم الدولي
ــم  ــة للقواعــد الآمــرة ناتجــة عــن القي ــة القانوني ــى أن القيمَ ــك بالاســتناد عل القواعــد، وذل

ــا. ــي تحميه ــة الت الأخلاقي

	8 ــتركة . ــا ومش ــة عُلي ــق مَصلح ــو تحَقي ــرة ه ــة الآم ــدةِ الدُّولي ــود القاع ــن وج ــدف م إن اله
للجماعــة الدوليــة ككل )وليــس المصلحــة الفرديــة لإحــدى الــدول(. هــذه المصلحــة التــي 
يتوجــب أن تكــون حيويــة وأساســية، بحيــث تــؤدي مخالفــة القاعــدة القانونيــة الدوليــة التــي 

تحميهــا، إلــى صــدام عالمــي.

	9 تجــد القاعــدة الآمــرة مَصدرهــا فــي المُعاهــدات الجَماعيــة وكــذا العُــرف الدُّولــي، حيــث .
أنهــا عندمــا تقنــن قاعــدة ذات أهميــة جَوهريــة تهــم الجماعــة الدوليــة كلهــا تمثــل مصــدراً 
للقاعــدة الآمــرة، أمــا العـُـرف فيطُبــق علــى جميــع الــدول حتــى إن لــم تشــترك فــي تكوينه، 

بالإضافــة إلــى أن مُعظــم القواعــد الآمــرة ذات طبيعــة قانونيــة.
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ــة استشــارية أو 10	. ــة، صَلاحي ــة القضائي ــى الصلاحي ــة إل ــة، بالإضاف لمحكمــة العــدل الدُّولي
ــب  ــة يطل ــألة قانوني ــأن مس ــي شَ ــاري، ف ــداء رأي استش ــا إب ــا يمكنه ــة، وبمقتضاه إفتائي
منهــا إبــداء الــرأي فيهــا، لكــن طلــب الــرأي الاستشــاري ليــس مُباحــاً للــدُّول الأعضــاء 
أي  ــرَّ ــن، وال ــس الأم ــة ومجل ــة العام ــه محصــور بالجمعي ــث إن ــدة، حي ــم المتح ــي الأمُ ف
الاستشــاري ليــس لــه إلزاميــة، وإنَّمــا لــه مَرجعيــة قانونيــة عُليــا؛ لأنــه صــادر بنــاءً علــى 

ــاً. ــاً عامــاً دولي طلــب الجمعيــة العامــة التــي تمثــل رأي

ثانياًً- التَّوَصيات:

	1 ـة تشــجيع الدراســات . يجــب علــى الجامعــات ومَراكــز الدراســات والأبحــاثِ القانونيّـَ
القانونيــة المعنيــة بقواعــد القانــون الدولــي، فــي محاولــة لبلــورة دراســات فقهيــة قــد يكــون 
لهــا أثــر إيجابــي فــي وضــع أدوات قانونيــة يمكــن الاســتعانة بهــا مــن قِبــل مَحكمــة العـَـدل 
الدُّوليــة، ولتغطيــة الثغــرات الموجــودة التــي لا تغُطيهــا أحــكام القانــون الدولــي القائمــة.

	2 ينبغــي منــح محكمــة العــدل الدوليــة أهــم الصلاحيــات بغيــة ممارســة دورهــا علــى أكمــل .
وجــه فــي إطــار الحفــاظ علــى الأمــن والســلم الدولييــن، وفقــاً لإجــراءات محكمــة العــدل 
الدوليــة التــي تتفــق مــع نظامهــا الأساســي ولائحتهــا الداخليــة، وذلــك مــن أجــل تدعيــم 
اعتــراف محكمــة العــدلِ الدُّوليــة بســمو قواعــد القانــون الدولــي فــي مجــال حــل النِّزاعــات 

الدُّوليــة. 

	3 يجــب عــدم إقحــام مجلــس الأمــن فــي تســوية المُنازعــات ذاتِ الطّابــع القانونــي، وإنمــا .
يجَــب أن تتَــم التَّوصيــة إلــى أطَــراف النِّــزاع بعرضــه علــى محكمــة العــدل الدُّوليــة نظــراً 

لاعترافهــا بسِــمو قواعــد القانــون الدولــي فــي مجــال حــل النزِّاعــات الدوليــة.

	4 يجــب علــى مَحكمــة العــدلِ الدُّوليــة عنــد نظَرهــا لنــزاعٍ مُعيــن أن تبَحــث ادعــاءات جَميــع .
ــزاع عــن جلســات  ــكل مَوضوعيــة حتــى فــي حالــة غيــاب أحــدِ أطَــراف النِّ الأطَــراف بِ

المحكمــة.

	5 ــدل . ــكام الصــادرة عــن مَحكمــة العَ ــذ الأحَ ــى تنفي ــة تعَمــل عل ــة دوُلي ضــرورة إيجــاد آلي
ــاق  ــطة الميث ــال بواس ــذا المج ــي ه ــدود ف ــن مَح ــس الأم ــة، خاصــةً وأن دوَر مَجل الدُّولي
ــةً دون  ــكام عالق ــل بعــض الأح ــذي يجع ــر ال ــط. الأم ــة فق ــلطة التقديري ــه الس ــذي خول ال
تنفيــذ، خاصــةً إذا تعلــق الأمَــر ببعــض الــدول الكبــرى التــي يصعــب إجبارهــا علــى تنفيــذ 

ــة. قواعــد القانــون الدُّولــي فــي مَجــال حــلِّ النزِّاعــات الدُّولي
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Abstract:

The aim of this research is to identify the extent to which the International 
Court of Justice recognizes the supremacy of the rules of international law in 
the peaceful resolution of international disputes. The International Court of 
Justice is one of the main bodies in the United Nations system. But despite 
the inclusion of these rules in the 1969 Vienna Convention on the Law of 
Treaties, its dimensions and effects are still subject to dispute. Besides, 
they lack precise definition, despite the large number of cases in which 
jus cogens rules are invoked. So far, there has been only a small number 
of judicial precedents showing the extent to which the International Court 
of Justice recognizes the superiority of the rules of international law in the 
peaceful resolution of international disputes. This is due to the recently 
emerging rules that have a jus cogens character.
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